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 :  انإ�داد الطالب

 بوعزیز بومعراف  وأمین عدوان
 

 27/06/2022 :یوم

  

نفقة��صول�والفروع�ب�ن�الفقھ�

   وقانون��سرة�ا��زائري 
:لجنة المناقشة  

جامعة محمد خیضر بسكرة  فضیل خان أمح . أ
 

خیضر محمد جامعة       عادل بن عبد الله أ

خیضر محمد جامعة   جروني خالد م أ. أ

2021/2022: ةالسنة الجامعي

        

           

  

نفقة��صول�والفروع�ب�ن�الفقھ�

 

فضیل خان

عادل بن عبد الله

جروني خالد



 



 

 

  :قـال تعالى

﴿            

            

             

        ﴾  

  االله العظيم صدق

18الآية  ،آل عمران  

 



 

  

                

من لم یشكر الناس لم یشكر  «: مصداقا لقوله صلى االله علیه 

  .»االله

بادئ ذي بدئ إلى العلي القدیر معلي الهمم ومعطي  نوّجه شكرنا     

  .      الشّاقة الدّرب في رحلة البحث ر لناالحكم الذي یس

 اتّجاه في فكرنا ا یجولعمّ  كما یقف اللّسان عاجزا عن التعبیر 

، عبد االلهن عادل ب من یسّره االله لنا بلطفه مشرفا، ألا وهو الدكتور

نعم العون والسّند بعد االله  الذي فتح لنا قلبه قبل كلّ شيء، وكان لنا

   .ر والعرفانجزیل الشّك فله منا .سبحانه وتعالى

ا ، زملائنلیة الحقوقوإلى كل فرد ینتمي إلى ك نوّجه شكرناو  

  .أساتذتنا الأجلاء، عمال المكتبة الكرامالأفاضل، 

كان سندا في إنجاز هذا البحث ولو بكلمة وأخیرا نشكر كل من      

  .طیبة أو دعوة صالحة

      

            

 



 قائمة المختصرات

 

 :قائمة المختصرات    

 .قانون الأسرة الجزائري :ق أ ج

  القانون المدني الجزائري:ق م ج

 .قانون العقوبات الجزائري :ق ع ج

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة :ق إ م إ

  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري :ق إ ج ج

  .دون ذكر سنة النشر :د ذ س ن

 .الجزء :ج

 .الصفحة :ص

 .الفقرة:ف

 .من الصفحة إلى الصفحة :ص ص
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والتكافل فیما بین أفراده  ،ى أساس التعاون والتواد والتراحمعل أقام الإسلام بناء المجتمع      

لامي مجتمع تعاوني ن المجتمع الإسولأ ،كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا حتى یصبح

  .من توطید الروابط الأسریة والاجتماعیة بین أفراده الزامنه كان إوتشاركي لذا ف

قر فیه أالإسلامیة هو نظام الزكاة الذي  ولعل أهم صور التعاون والتكافل في الشریعة    

ونظام النفقة الذي خص به المولى عز  ،جل حق للفقراء في أموال الأغنیاءو  المولى عزّ 

ل مقتدر على الإنفاق على من یعولهم ؤو مسحیث ألزم كل   ؛وجل أفراد الأسرة الواحدة

  .اخوانإأو أو أخوات  اوتشملهم مسؤولیته سواء أكانت زوجة أو أبناء أو أباء أو أجداد

رض الواقع حتى یحقق الغایة أعلى تطبیق نظام النفقات على  فقد حث الإسلام      

بین الضعفاء لتراحم ا لزرعالمرجوة منه على أكمل صورة والوصول إلى تكافل حقیقي 

   .والأقویاء في مجتمعنا

وقد اتفق الفقهاء على أساس وجوب النفقة سواء للزوجة أو بین الفروع والأصول       

       ة سواء ة شرعیّ ،وهذا بناء على أدلّ  لكل مستحقیها باعتبار أن هذه النفقة حق شرعي

 عایة الأسریةتوفیر الرّ للمعوزین و ا بهدف تحقیق الكفایة وهذ،الإجماع  الكتاب أو السنة أو من

من الرجال أو النساء مسؤولیة  میسور الحالوهذا من خلال تحمیل  ،فراد الأسرةوالمادیة لأ

  .لإنفاق على أقاربه  من المحتاجینا

      الإدرار  رع هيالهلاك وفى الشّ النّفوق و  اللغوي والمقصود بالنّفقة في معناها  

  .الشيء لىع

  فمن كان له مالا، كان أم كبیر  اتجب في مال الإنسان صغیر أنّها النفقة  فيوالأصل   

ولكن في الشریعة  ،ن النفقة تجب عند الحاجةلأ ،ینفق علیه حد أنأفلا یجب على 

  .والحواشي ،القرابة ،الزوجیة :الإسلامیة النفقة تجب بالأسباب التالیة

نها وصل ما ، أما النفقة للأقارب فالهدف مللزوجةیة مكانها الحقوق المالیة النفقة الزوج     

ع حتى لا تتقطع  الروابط الأسریة وصلات الرحم بین الأصول والفرو أمر االله به أن یوصل 

 وموضوع دراستنا  یتمثل في النفقة بین الأصول والفروع ،أو بین الحواشي من ذوى الأرحام

النفقة  نزلوا ، وأساس وجوب هذه وإن ولادالان علو وقرابة إ التي  یقصد بها نفقة الوالدین و 

ن الكریم وبعدها جاءت السنة النبویة لتؤكد علیه من خلال أحادیث الرسول صلى آهو القر 
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رورة  أكدت دوما على ضب الإسلامیة التي وعلى اختلافها االله علیه وسلم  وبعدها المذاه

  .النفقة بین الأصول والفروع

في قانون ن النفقة بین الأصول والفروع تجد مصدرها  إزائري  فأما بالنسبة للقانون الج      

تجب نفقة "نه أمنه  التي تنص على  77المادة  فيوجوبها وذلك  رّ أقالأسرة الجزائري الذي 

  ".القدرة والاحتیاج ودرجة القرابةالأصول على الفروع  والفروع  على الأصول حسب 

نه یعد من المسائل التي أراجع إلى  إنّهلسبب اختیارنا لموضوع البحث ف أما بالنسبة      

   تستحق الاهتمام بالدراسة والبحث وكذا لضرورة هذا الجانب أي التكافل بین أفراد الأسرة

وقتنا الحاضر وذلك  في وقعتالتي  شكالاتللإ اونظر  ،من خلال النفقة بین فروعه وأصوله

   تجاه الكثیر عن مسؤولیتهم والتزاماتهم ا يالذي أدى إلى تخلالوازع الدیني  راجع  لنقص

  .من هم ملزمون بنفقتهم

في هذا البحث على المنهج التحلیلي في عرضنا لمختلف جزیئات وقد اعتمدنا   

وف على منهج قسهلة وبسیطة وتحلیل القاعدة القانونیة للو  ةغلالموضوع وهذا من خلال 

 .ص ئقالنوالفروع وبیان الایجابیات وا الأصولالمشرع في معالجة النفقة بین 

الجزائري وهذا  الأسرةوقانون  الإسلامیةكما اعتمدنا منهج المقارنة بین موقف الشریعة       

  :التالیة لإشكالیةلوفقا 

والفروع في القانون الجزائري جمیع  الأصوللة النفقة بین أطت المعالجة التشریعیة لمسغهل 

  جوانب الفكرة ؟

  :كالأتيفرعیة  أخرىمع تساؤلات 

  التشریعیة ؟ أحكامهل هذه المعالجة متجانسة مع  -

  هل هناك نقائص ؟ -
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ثلاثة فصول  إلى قسمهن أنموضوع البحث  ، اقتضى التساؤلاتعن هذه  للإجابةو       

  :كالتالي

  .ماهیة النفقة الأولالفصل  -

   .قه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريفي الف والفروع الأصولالفصل الثاني النفقة بین  -

  .طرق أداء النفقة بین الأصول والفروع والآثار المترتبة عن عدم أدائهاالفصل الثالث  -

النّفقة بین الأصول والفروع، ونطمح من خلال هذا  موضوعجوانب بالإلمام حاولنا           

الاجتهاد في ذلك قدر الإمكان ولا نزعم العمل لبناء فهم صحیح لبعض القضایا، فقد حاولنا 

بذلك أنّنا استطعنا حصر الموضوع أو تقدیم إجابات شافیة عنه ولكن أخذنا على عاتقنا أن 

  .وأن نكشف عن بعض أسسها ،أحوالهانوضّح بعض ما اكتنفه الغموض حول النّفقة و 

  

  

 



 

  لنفقةا ماهیة :ولالأ الفصل 

 تعریف النّفقة  ودلیل وجوبها: المبحث الأوّل

 النفقة تعریف: المطلب الأول 

  دلیل وجوب النفقة : المطلب الثاني

 النّفقة وجوب  أسباب: المبحث الثاّني

  الزّوجیّة: المطلب الأوّل

 القرابة: المطلب الثاّني

 المُلـــــــــــك: المطلب الثاّلث
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  الأولالفصل 

  لنفقةا ماهیة

وللحفاظ  على هذه  الأسرة هي الركیزة الأساسیّة التي یقوم علیها بناء المجتمع،  إن  

خر، ومن بین أن یؤدّیها نحو الآالرابطة  هناك حقوق وواجبات على كل فرد من أفراد الأسرة 

من التفكّك أو هذه الواجبات النفقة والتي لها الفضل الكبیر في الحفاظ على هذه الرّابطة الأسریّة 

  . علیه تجب من تمّت على أكمل وجه على الضّیاع وسؤال الغیر والحرمان، خاصة إذا 

 الآیات من لعدیدا في وحفظها كبیرة همیةللأهمیّة الكبیرة للنّفقة فقد أولاها القرآن الكریم أو   

 في تطرقنا هذا ومن الجزائري الأسرة قانون في بها جاء قانونیة ضوابط رعالمشّ  لها رتب وكذلك

  .أسباب وجوبهاو  النفقة مفهوم إلى الفصل التّمهیدي  هذا

  :المبحث الأوّل

  تعریف النّفقة  ودلیل وجوبها

الفقه والقانون  وقد أولاها الأسرة أفرادبین  الاجتماعيصور التكافل  أسمىالنفقة من  إن  

سنحاول من خلال  الأساسوعلى هذا  الأسریةالحفاظ على الروابط  فيعنایة بالغة نظر لدورها 

من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة وكذا دلیل وجوبها تعریف النفقة  إلىالتطرق   الأولالمبحث 

  .والإجماع والسنةمن الكتاب 
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  :الأولالمطلب 

  النفقة تعریف

النّفقة إلى أنّ أغلبها أجمعت  تعددت المعاني في المعاجم للفظ :التّعریف اللّغوي :رع الأول فال

فوق بضم النّون أي الهلاك نقول نفق الفرس أي هلك، أو من على أنّ كلمة نفقة مشتقة من الن

  1.النّفاق بفتح النّون أي الرّواج نقول نفقت السّلعة أي راجت

 والفاء النون مادة من مقاییس اللغة لابن فارس أن النفقة مشتقةكما جاء في معجم   

 الشيء لإخفاء والآخر وذهابه، الشيء انقطاع على أحدهما یدل  صحیحان أصلان وهم والقاف

وتعني النفقة كذلك ما تنفقه من الدّراهم جمع نفقات  2. تقاربا فیها الكلام حصل ومتى وإغماضه

  3.ونفاق وأنفق وأنفاق

 .خلال ما سبق نجد أنّ لفظ النفقة في اللغة یختلف حسب توظیفه في سیاق الكلامومن   

اختلفت تعریفات النّفقة بین علماء الفقه والقانون، : للنفقة التّعریف الاصطلاحي :رع الثاني فال

  :حیث أنّ فقهاء الشّریعة عرّفوها على النّحو الآتي  كل حسب اختصاصه وتوجّهاته

ویفهم من هذا التعریف أنّه  4.الحنفیّة بأنّها الإدرار على الشيء بما به بقاؤهعرّفها علماء -

  .الإدرار على الشيء: شامل لكل ما له حیاة، وهذا بقولهم

ونستنتج من هذا التّعریف أنّه  5.رفسعرفّها المالكیّة بأنّها ما به قوام معتاد حال الآدمي دون -

  .دون سواه یشترط على أن یكون المنفق علیه آدمیّا

                                                           
  .17، ص2013، الجزائر، 1بلقیس، ط، قانون الأسرة الجزائرينسرین شریفي، كمال بوفرورة، -  1
  .454 ص، 1999 دم، والنشر، للطباعة الفكر دار دج، دط، ،اللغة مقاییس معجم زكریا، بن فارس أحمد الحسین أبي-  2
  .820، ص1971، بیروت، لبنان، 12، دار المشرق، طمنجد الطّلاّبفؤاد افرام البستاني، -  3
  .378، ص4، دار الفكر، دط، دت، جفتح القدیركمال الدّین محمد بن عبد الواحد السّیواسي،  ابن الهمّام-  4
شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإیمان ابن محمّد الأنصاري الرصاع أبو عبد االله، -  5

  .321، دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان، ص1996، 1، طعرفة الوافیّة
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وقد أخذ  1.أنّ الإنفاق هو الإخراج ویستعمل إلاّ في خیر: عرّفها فقهاء الشّافعیّة بقولهم-

  .الشّافعیّة بالمعنى اللّغوي للنّفقة وزادوه معنى اصطلاحي وهو استعماله في الخیر

ونفهم من هذا  2.وكسوة، وسكنا، وتوابعها عرفّها الحنابلة بأنّها كفایة ما یمونّه خبزا، وآدما،-

  .التّعریف أنّ النّفقة عند الحنابلة قائمة على العرف السّائد بشرط أن تكون كافیة للمنفق علیه

أما المشرّع الجزائري لم یضع تعریفا محددا وإنّما اكتفى بتبیان بعض عناصرها؛ حیث   

العلاج، والسّكن أو تشمل النّفقة الغذاء، الكسوة، : من قانون الأسرة الجزائري 78دّة نصّت المّا

 3.أجرته، وما یعتبر من الضّروریّات من العرف والعادة

كل ما یحتاج إلیه ومن خلال ما سبق یمكن القول بأن النّفقة في الاصطلاح أنّها   

     4.وكل ما یلزم بحسب العرف ،ن وخدمةالإنسان لإقامة حیاته من طعام وكسوة وسك

  المطلب الثاني

  دلیل وجوب النفقة

   .والقانون  الإسلامیةالشریعة  فيوجوب النفقة  أدلة إلىهذا المطلب  فينتطرق   

من  النفقة أداءعلى ضمان  الإسلامیة الشریعةحرصت  :الإسلامیة الشریعة في :رع الأول فال

  .الإجماعو من أ ،السنة النبویة أوالقران الكریم  فيسواء  ،المكلفین بها اتجاه مستحقیها

  

                                                           
  م1997- ه1418، 1، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهجشمس الدّین محمد الخطیب بن أحمد الشّربیني، -  1

  .558، ص3دار المعرفة، بیروت، لبنان، ج
  م1993- ه1414، 1،طدقائق أولي النّهى لشرح المنتهى منصور بن یونس بن صلاح الدّین حسن بن إدریس الباهوتي،  - 2

  .255، ص3ج

،والمتضمن قانون الأسرة  المعدل  والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو سنة  09،المؤرخ  فى 11،84من القانون 78المادّة  -  3

  .15،عدد2005المؤرخ بتاریخ  02،05
،مذكرة لنیل درجة الماجستیر ،الجامعة الإسلامیة  نظام نفقة الأقارب في الإسلامسعید بن درویش بن السعید الزهراني ، -  4

  .24،ص  1980بالمدینة المنورة ،الدراسات  العلیا ،شعبة الفقه ،
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القران  الكریم تحث على  فيكثیرة   آیاتوردت  :وجوب النفقة من القران الكریم دلیل  -أولا 

  : تعالى أدائها، حیث قالالنفقة وتحث المكلفین بها على         

                                   
تدل و  1

  .وب نفقة الزوجة الحامل على زوجهاعلى وج الآیةهذه 

 : وقوله تعالى                         

               2 الآیة على وجوب نفقة الآباء على هذه  وتبیّن

   .ءالأبنا

 : وقال تعالى                       
وتدل  3

  .على وجوب النفقة كل حسب سعته  الآیةهذه 

صلى االله  النبيعن  أحادیث وقد وردت عدة ·:النبوي السنة من وجوب النفقة دلیل -ثانیا 

 موضوع النفقة  نذكر منها  فيعلیه وسلم  

 شحیح رجل سفیان أبا إن االله رسول یا" :قالت عتبة بنت هند أن عنها االله رضي عائشة عن -

 وولدك یكفیك ما خذي فقال ،یعلم لا وهو منه أخذت ما إلا وولدي یكفیني ما یعطیني ولیس

نفقتها ونفقة ابنها من مال  تأخذن أ: لى االله علیه وسلمذن لها الرسول صحیث أ 4؛"بالمعروف

  .زوجها دون علمه 

                                                           
  .233سورة البقرة، الآیة -1

  .14سورة لقمان، الآیة-  2
  .6سورة الطّلاق، الآیة-  3

 وولدها یكفیها ما علمه بغیر تأخذ أن فللمرأة الرجل ینفق لم إذا ،النفقات كتاب البخاري، صحیح العسقلاني، حجر ابن - 4

  .418ص ، 1986،1407 مصر، ، الریان دار دط، ،1 ج ، 5049 رقم حدیث بالمعروف،
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 هبةى أولادكم أن" :قال وسلم علیه االله صلى االله رسول أن قالت عنها االله رضي عائشة عن -

   1.إلیهم احتجتم إذا لكم وأموالهم الذكور یشاء لم ویهب إناثا یشاء لمن یهب لكم

  : الإجماعمن دلیل وجوب النفقة  -ثالثا 

النفقة من المكلف شرعا سواء كانت هذه النفقة  أداءعلى وجوب  الأمةاتفق  علماء   

والعیال  الأهلالنفقة على   :قال المهلب ،لأصوله وفروعه الذین تجب علیه نفقتهم  أولزوجته 

  2.بإجماعواجبة 

  3.أجمعت على هذا الأمةن الإجماع فلأ وأما: وقال الكاسانى

ذان لا كسب لهما ولا مال واجبة نفقة الوالدین الفقیرین الل أنالعلم  أهلجمع وقال ابن المنذر أ

 4.في مال الولد

یتضح من خلال نصوص قانون الأسرة أنّ المشرّع : الأسرة الجزائري قانون في :رع الثاني فال

تجب نفقة الأصول  77أولى عنایة بالغة للنّفقة بین أفراد الأسرة؛ حیث نصّت المادّةالجزائري 

   5.على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج، ودرجة القرابة في الإرث

  6:المواد الآتیّة على ما یلي ونصت كذلك  

                                                           
  لكم هبة أولادكم باب التفسیر، كتاب ،الصحیحین على المستدرك سابوري،یالن الحاكم االله عبد ابن محمد االله عبد أبو -  1

  .6 ص ، 1418، 1998 المعرفة، دار دط، ،2 ج ، 3177 رقم حدیث
  .530هـ، ص1400، 1القاهرة، ط ،7ج ،المطبعة السلفیة ،شرح صحیح البخاري بي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،أ-  2
ص  ،1986 ،2ط ،بیروت ،4ج ،دار الكتب العلمیة ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،أبي بكر بن مسعود الكاساني -  3

15.  
- 180، ص5م، ج1983-ه1403، دار الكتب، بیروت، كشّاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن یونس بن إدریس، -  4

181.  
المتضمّن قانون الأسرة الجزائري  1984جویلیة سنة  90الموافق لـ 1404رمضان عام 9المؤرّخ في  11-84قانون -  5

 27الموافق لـ 1426محرّم عام  18المؤرّخ في  02-05والمعدّل والمتمم بالامر رقم  1984جویلیّة 31المؤرّخة في 

  .من قانون الأسرة الجزائري 77المادّة  17الجریدة الرّسمیّة الجمهوریّة الجزائریّة ص 2005فیفري
  .75- 74القانون الجزائري ،المرجع نفسه، المادّة  -  6
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من قانون الأسرة الجزائري وجوب النفقة على الزّوج لزوجته بالدّخول بها أو دعوتها  74المادّة -

  1.من هذا القانون 78.79.80إلیه ببیته مع مراعاة أحكام المادّة 

تجب نفقة الولد على الأب ما لم : من قانون الأسرة الجزائري 75وجاء كذلك في المادّة  

كور إلى سنّ الرّشد والإناث إلى الدّخول، وتستمرّ في حالة إذا كان یكن له مال، فبالنّسبة للذّ 

  2.للدّراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب تهلآفّة عقلیّة أو بدنیّة أو مزاولالولد عاجزا 

ومن خلال ما سبق یتضّح أنّ الشریعة الإسلامیة والمشرّع الجزائريّ اتّفقا على وجوب   

بها لمستحقّیها؛ حیث جاءت العدید من الآیات والأحادیث التي تنصّ  أداء النّفقة على المكلّفین

  .على ذلك، وقانون الأسرة الجزائريّ جاء موافقاّ  لرأي الفقهاء

  المبحث الثاّني

 النّفقة وجوب  أسباب

والشّروط   تجب لهم للحدیث عن أسباب استحقاق النّفقة یجب معرفة الأشخاص الذین  

التي تجب أن تتوفّر فیهم، فإنّ الإنسان ملزم بالنّفقة على نفسه وكذلك على الأشخاص الذین 

من حوله الأقرب فالأقرب ،وتعتبر العلاقة الزّوجیّة أهمّ أسباب النّفقة والنّفقة على الأبناء 

ب في والأقارب، ونفقة الشّخص على أصوله وفروعه وسنتطرّق في الحدیث عن هذه الأسبا

  .المطالب الثّلاثة الآتیّة

  المطلب الأوّل

  الزّوجیّة

النّفقة على الزوّجة حق ثابت على الزّوج یكفلها الشّرع والقانون، وتستحقّ الزّوجة النّفقة      

  ا، وتعتبر النّفقة الزّوجیّة أقوى أنواع مادامت في عصمة الزّوج ومتى كان هذا الزّواج صحیح

  

                                                           
  .74القانون الجزائري، المرجع نفسه، المادّة-  1
2
  .75المرجع نفسه، المادّة، القانون الجزائري- 
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  1.تسقط بمضي الزّمن عن الموسر سواء حكم بها أو لاالنّفقة؛ لأنها لا 

 .والقانون وأدلّة وجوب النّفقة على الزّوجة كثیرة من الكتاب والسّنّة والإجماع  

  ي الشریعة الإسلامیة ف: رع الأول فال

 :قال تعالى :الأدلّة من الكتاب -أولا               

            
2  

  قلت یا رسول االله ما حق زوجة أحدنا علیه: "عن معاویّة بن حیدر قال :من السّنّة -ثانیا

تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسیت، ولا تقبّح الوجه، ولا تضرب، ولا تهجر إلا في : قال

  3."البیت

أجمع العلماء المسلمین على أنّ نفقة الزوجة واجبة على زوجها ما دامت  :من الإجماع -ثالثا

في طاعته، والإجماع مؤكّد على صحّة ما فهم من هذه الآیات والأحادیث وأنها قاطعة الدّلالة 

في وجوبها، سواء كان الرّجل فقیرا أو غنیّا، وسواء كانت الزّوجة فقیرة أو غنیّة صالحة للوطء 

   4.لا لم تصلح متى أمسكها الزّوج في بیت الزّوجیّةأو 

اتفقوا على وجوب نفقة الزّوجة على  الإسلامیةوتجدر الإشارة إلى أنّ فقهاء الشّریعة   

  :في سبب وجوبها إلى رأیین ااختلفو زوجها، ولكّنهم 

                                                           
  2010،لجزائرا  4ط، دار هومة، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید أحكام والطلاق بعد التعدیلعبد العزیز سعد ، -  1

  .107ص 
  .34سورة النّساء، الآیة-  2
  .325أخرجه أبو داوود في سننه كتاب النّكاح، باب حقّ المرأة على زوجها، ص-  3
محاكم الكویت في  الشخصیة للقضاء الأحوالمع بیان قانون  الإسلامیةالشریعة  في الغندور، الأحوال الشّخصیّةأحمد -  4

  .224ص ،2010،مكتبة الفلاح ،
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  بالنّكاحیرى الحنفیّة أنّ سبب النفقة على الزّوجة هو الحبس الثاّبت : الرأيّ الأوّل-  

علیه أن لا نفقة لمسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب، وهو حق الحبس الثاّبت  اورتبّو 

  1.للزّوج على زوجته بسبب الزّواج، لأنّ حقّ الحبس لا یثبت في الزّواج الفاسد

ورتبّوا   ویرى جمهور الفقهاء غیر الحنفیّة أنّ سبب وجوب النّفقة على الزّوج هو الزّوجیّة  

   2.لبقاء حقّ الزّوج لیه وجوب النّفقة للمطلّقة طلاقا رجعیّا أو بائنا إذا كانت حاملاع

نصّ المشرّع الجزائري على غرار باقي  دلق: جزائريال الأسريي قانون ف :رع الثاني فال

 حقیقة تشریعات الدوّل العربیّة على وجوب النّفقة على الزّوجة ما دامت العلاقة الزّوجیّة قائمة

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدّخول بها أو دعوتها "74 علیه المادّة تنص أو حكما حسب ما

  3."من هذا القانون 80-79- 78إلى بیته مع مراعاة أحكام المواد 

إذا توفر عقد ومن خلال ما سبق یتضّح لنا أنّ النفقة تجب على الزّوج في حقّ زوجته   

لحقّه مطیعة له  تقوم بتدبیر  وأن تكون الزّوجة محبوسة وحق الاستمتاع بها النّكاح الصحیح 

  .ن  البیت وتربیة ورعایة الأطفال وإذا سقط أحد هذه الأمور سقط حق النفقة علیهاشؤو 

  المطلب الثاّني

  القرابة

النّفقة على الأقارب من الأعمال الجلیلة التي  تساهم في التماسك بین أفراد الأسرة   

  .هذه الأفرادالواحدة، وتقویة صلة القرابة، لما فیها من تكافل بین 

والأقارب هم الذین یتّصلون بالإنسان بعلاقة الأبّوّة أو البنوّة أو الأخوّة وما تناسل منهم   

  : وعلیه فهي نوعان

                                                           
الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري حسب أخر عبد القادر بن حرز االله،  -  1

  . 383ص ، 2007، الجزائر، 1، دار الخلدونیة، طتعدیل له
  .799، ص1998، 1، دار الفكر، بیروت، ط2، جحاشیّة الدّسوقي على الشّرح الكبیرمحمّد عوفى الدّاسوقي، -  2
  .74،المرجع السابق ،صقانون الأسرة الجزائري  -  3
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ویراد بها الأصول من الآباء والأجداد وإن علوا والأمّهات والجدّات وإن علون : ة الولادةقراب -

 .والفروع هم الأولاد وإن نزلوا

 : ویراد بهم الحواشي أو قرابة غیر الأصول والفروع وتشمل نوعین :قرابة غیر الولادة -

 .كالأخوّة  والعمومة  والأخوالوهي التي تعدّ من موانع الزّواج ، : قرابة محرّمة للنّكاح -أ 

كقرابة بني الأعمام وأبنائهم وبني الأخوال وأبنائهم وبني : قرابة غیر محرّمة للنّكاح -ب 

 1.الخالات وأبنائهم

  .وأدلّة وجوب النّفقة على الأقارب كثیرة من الكتاب والسّنّة والإجماع والقانون

  ي الشریعة الإسلامیةف: رع الأول فال

 :قال االله تعالى:  القرآنمن  -أولا                   

     2  

   : له أیضاوقو                   

                                 

   3   

كونهما أقرب ونفقتهما أولى من  والآباءوقد نصّت هذه الآیات على وجوب النّفقة على الأبناء   

غیرهما، ولیس من الإحسان والمعروف أن یعیش الشّخص في نعیم ویترك والدیه یعانیان الفقر 

  .والجوع

      :وقوله تعالى                    4    

                                                           
أبو بكر لشهب، رسالة دكتوراه في العلوم  ، إشرافأحكام الإهمال العائلي في الفقه الإسلاميعبد الرّحیم صالحي،-  1

  .83ص 2012-2011الإسلامیة، جامعة وهران كلیّة العلوم الإنسانیّة والحضارة الإسلامیّة، قسم العلوم الإسلامیّة، 

.7سورة الطلاق، الآیة - 2  

.15سورة لقمان، الآیة - 3  
  .36ساء، الایةسورة الن -  4
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الآیة أمر االله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى والدیه وأقاربه ، وأنّ من الإحسان إلیهم ووفي هذه 

 .النفقة علیهم إن كانوا فقراء

وردت أحادیث عن النّبيّ صلى االله علیه وسلّم في النّفقة على الأقارب من : من السّنّة -ثانیا   

  : بینها

رسول االله إنّ لي مالا وولدا وإنّ أبي یا : "ما روي عن جابر ابن عبد االله أنّ رجلا قال    

  أخرجه ابن ماجة في سننه 1."أنت ومالك لأبیك: یرید أن یجتاح مالي فقال

دینارا أنفقته في سبیل االله : "وروي كذلك عن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم  أنّه قال

قته على أهلك، أعظمها أجرا ودینارا أنفقته في رقبة ودینارا تصدّقت به على مسكین ودینارا أنف

  2أخرجه مسلم."الذي أنفقته على أهلك

  .ویفهم من الحدیثین أنّ أعظم نفقة وأكثرها أجرا هو ما ینفقه الرجل على أهله     

أجمع أهل العلم أنّ نفقة الوالدین الفقیرین الذین لا كسب لهما ولا مال : الإجماع من -ثالثا

   3.واجبة في مال الولد

نصّ المشرّع الجزائري في قانون الأسرة على نفقة  :الأسرة الجزائري في قانون :الثانيرع فال

في المواد  الأقارب ضمن الكتاب الأوّل من الباب الثاني في الفصل الثاّلث تحت عنوان النّفقة

72-75-77.   

في حالة طلاق یجب على الأب أن یوفّر لممارسة : على 72حیث نصّت المادّة    

  4.سكنا ملائما وإن تعذّر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجارالحضانة 

أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال، فبالنّسبة للذّكور إلى : على 75ونصّت المادّة 

 أو سنّ الرّشد والإناث إلى الدّخول وتستمّر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفّة عقلیّة أو بدنیّة

  5.وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب، مزاول للدّراسة 

  

                                                           
  .769، ص2ج دار الإحیاء الكتب العربیة ،،91-22للرّجل من مال ولده، رقم ، باب ما كتاب تجاربابن ماجة،  -  1
، باب فضل النّفقة على العیال والمملوك، وإثم من ضیّعهم أو أحسن نفقتهم عنه، رقم الحدیث كتاب الزّكاةصحیح مسلم،  -  2

  .692، ص2، ج995
  .181-180، ص5سابق، جالمرجع المنصور بن یونس بن إدریس،  -  3
  .72سابق، المادّةالمرجع القانون الأسرة الجزائري، -  4
  .75مرجع نفسه، المادّةالقانون الأسرة الجزائري، -  5
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أنه تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة : على 77ونصت المادّة

  1.والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث

  المطلب الثاّلث

  المُلـــــــــــك

یخرج المراد بالنفقة بسبب الملك هي كل شيء مملوك للإنسان، وهذا الشيء المملوك لا   

عن كونه أحد ثلاثة أنواع؛ الرقیق، الحیوان، الجماد، والإنسان مطالب بأن ینفق على ممالیكه 

وعلى سائر ما یملك من حیوان وغیره، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن نفقة المملوك واجبة 

  .2على مالكه ودلیل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع

   ي الشریعة الإسلامیةف: الأولرع فال

   :قوله تعالى:من الكتاب  -أولا                  

                             

            3  

أطعموهم " :فقد كان النبي صلى االله علیه وسلم یوصي بالمملوك خیرا ویقول :من السنة -ثانیا

  .4"یغلبهم فإن كلفتموهم فأعینوهمفوهم ما ا تلبسون ولا تكلّ ا تأكلون وألبسوهم ممّ ممّ 

وأطعموهم وألبسوهم للأمر وهو یفید الوجوب، حیث لا  فقوله صلى االله علیه وسلّم في الحدیث 

صارفّ عنه، وبما أنّ  الطعام واللباس من أنواع النفقة فإن ذلك یدل على وجوب نفقة العبید 

   .5على مالكیهم

                                                           
  .77، المادّةالسابقمرجع القانون الأسرة الجزائري، -  1
  .17ص ، د ط، دار الهدى النبوي، مصر، د ت،النفقة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة طالب عبیدي محمد یعقوب، - 2

   36/الآیة : النساء-  3

إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه ما یكفیها وولدها  :، بابالنفقات بكتاالبخاري، صحیح البخاري، ه أخرج-  4

  . 18م، ص 2002ه، 1423دار ابن كثیر، دمشق، ، 1ط، صحیح البخاريالبخاري، : ینظر5364. :بالمعروف، رقم

  . 16المرجع السابق، صمحمد یعقوب طالب عبیدي،  - 5
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لأن  ؛على وجوب نفقة المملوك على مالكه فقد أجمع العلماء المسلمین :من الإجماع  -3

الناس به فوجبت نفقته علیه، ولأن المملوك محبوس لحق المالك أخص  منافعه لمالكه وهو ّ 

ومقصور علیه، فإن لم ینفق المالك على مملوكه فسیؤدي ذلك إلى موته أو هلاكه، فیجب على 

  .1المالك دفع هذا الضرر والهلاك

وجودا بما أنّ نفقة الملك تعني نفقة السّید على عبده، إلاّ أنّ هذا النّوع من النّفقة لم یعد م  

  .في وقتنا الحالي وفي مجتمعنا الإسلامي الذي حرر العبید

  الأسرة الجزائري في قانون: رع الثاني فال

  لم یدرج المشّرّع الجزائري نفقة الملك ضمن أحكام قانون الأسرة، واكتفى فقط بالزّوجیّة والقرابة 

  .من قانون الأسرة 77-74كأحد الأسباب الموجبة للنّفقة حسب المادّتین 

                                                           
  . 15، ص مرجع نفسهال، طالب عبیدي محمد یعقوب -  1



 

ي ف الفروع و الأصول بین نفقةال: لثانيالفصل ا

  قه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريفال

    مفهوم نفقة الأصول على الفروع: المبحث الأول

    تعریف نفقة الأصول على الفروع: المطلب الأول 

  روعفعلى المشروعیة نفقة الأصول : الثاني طلبالم 

  ومشتملاتهاشروط نفقة الأصول على الفروع : المطلب الثالث 

  الأصولعلى  الفروعمفهوم نفقة  :المبحث الثاني

 نفقة الفروع على الأصولف تعری: المطلب الأول 

  مشروعیة نفقة الفروع على الأصول :المطلب الثاني

  شتملاتهاشروط نفقة الفروع على الأصول وم: المطلب الثالث
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  الثانيالفصل 

 النفقة بین الأصول و الفروع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

لكل مستحقیها سواء للزوجة على زوجها أو بین  الإسلامتعد النفقة حقا شرعیا كفلها   

 لأنهاذلك  فقد نالت النّفقة اهتمام الباحثین  ولأهمیّتها الكبیرة في حفظ الحقوق ،الأصول والفروع

تعددّت  والفروع التي الأصولنفقة  وبالأخص ،تفصیل وبیان للمفاهیم المتعلّقة بها إلىتحتاج 

  .سنحاول إعطاء بعض المفاهیم حولها ورصد بعض هذه الآراء فیها الآراء والاختلافات؛ لذلك

  الأولالمبحث 

  مفهوم نفقة الأصول على الفروع

لمعتبر في نفقة الأصول على الفروع القرب بعد الجزئیة دون المیراث حیث أوجب على ا  

  الشرعیة من الكتاب والسنة أساس هذا الوجوب یرجع إلى الأدلةالفروع الإنفاق على أصولهم، و 

  :حیث قال سبحانه وتعالى        1   

  أخرجه ابن ماجة 2".أنت ومالك لأبیك :"االله علیه وسلم ىنة قول الرسول صلومن السّ 

 :أنّه على قانون الأسرة الجزائري من  77المادة  قد نصّتأما في القانون الجزائري ف  

تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في "

  .فقة على الأصول والفروعإذا فقد كفلت الشّریعة والقانون حق النّ . 3"الإرث

وتطرق الفقهاء إلى شروط نفقة الأصول على الفروع كل حسب رأیه وهذا ما سنحاول   

  .تبیانه من خلال هذا المطلب 

                                                           
  .23سورة الإسراء، الآیة-  1

  .أخرجه ابن ماجة، المرجع السّابق -  2
  .77قانون الأسرة الجزائري، المرجع السّابق، المادّة-  3
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  المطلب الأول

  تعریف نفقة الأصول على الفروع

المقصود  نتحدّث أولا عن قبل التطرق إلى تعریف نفقة الأصول على الفروع سوف   

سنحاول  بعدهاالاصطلاحي ثم  ماوكذا من جانبه ،وهذا من الجانب اللغويوالفرع بالأصل 

  .إعطاء تعریف نفقة الأصول على الفروع

  تعریف الأصل :الفرع الأول 

  :یطلق على معان متعددة منها: الأصل لغة فتعری -أولا 

الذي یقوم علیه ومنشأه الذي ینبت منه، یقال لا أصل له ولا فصل  ءالشيالأصل هو أساس  )أ

 1.اللسان: الحسب، الفصل: له، الأصل

  أصل كل شيء ما یستند وجود ذلك الشيء إلیه؛ فالأب أصل للولد والنّهر أصل للجدول )ب

  2 .وأصّلته تأصیلا جعلت له أصلا ثابتا ینبني علیه

  3:نللأصل ثلاثة معاومنه 

  .أنه أساس الشيء :الأولالمعنى  -

  .یقصد به الحیة :والمعنى الثاني -

   .هو مكان من النهار بعد العشي :والمعنى الثالث -

 .وأساسه وعماده أصل الشيء إذا فالمقصود بالأصل هو   

                                                           
ص  ،1979 عد ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزی ،1، جمعجم مقاییس اللغة، ءأبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا -  1

109.  
  .961، ص1جم، 1999-ه1420دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ، القاموس المحیطالفیروز أبادي، -  2
  109ابن فارس بن زكریاء، المرجع السّابق، ص -  3
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فالأصل هو عبارة عمّا یبنى علیه غیره، ولا یبنى هو على  :ااصطلاحلأصل ا فتعری - ثانیا

  1.غیره

جمهور الفقهاء الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علوا سواء كانوا من جهة ویقصد به عند 

  2.الأب أم من جهة الأم

والعلاقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي هو أنّ الأصل أساس الشيء وما یستند   

  .وجوده إلیه، وأصول الإنسان هم وآباؤه وأجداده وجدّاته وإن علوا

تلك  نفقة الأصول على الفروعیقصد ب: بنفقة الأصول على الفروعالمقصود : الفرع الثاني

  .3إن علوابة على الأبناء اتجاه الوالدین و النفقة الواج

  .وهذا المفهوم ثابت قارّ لا خلاف فیه

  الثاني طلبالم

  روعفعلى المشروعیة نفقة الأصول 

بالكتاب والسنة  واجبة لا خلاف فیها، وقد ثبتت مشروعیتها نفقة الأصول على الفروع  

  .أكد علیها المشرع الجزائري في قانون الأسرةو  والإجماع

  الشریعةمشروعیة نفقة الأصول على الفروع من  :الفرع الأول 

  :آیات كثیرة في القرآن الكریم تأمر بوجوب النّفقة على الأصول منهاوردت  :من القرآن -أولا 

 

                                                           
  .28ص  1ج، 1ط دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ،التّعریفات، علي بن محمّد بن علي الزین الشّریف الجرجاني-  1
  . 272.ص 2004الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ،، دار أحكام الأسرة في الإسلامأحمد فراج حسن، -  2
فرع عقود   ، مذكرة للحصول على شهادة ماجیستیر في القانونالنفقة بین الأقارب من خلال الشریعة والقانونزهیة ربیع، -  3

  .17،ص2008-2007ومسؤولیة جامعة الجزائر، 
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   : تعالى ولهق                    
1  

  اق علیهم فالإحسان للوالدین بالإنعلى وجوب  الآیةوتدل هذه 

یعني بذلك أمركم بالوالدین إحسانا أي أن تحسن إلیهما  "وبالوالدین إحسانا": وفي قوله تعالى

  .2وتبرهما

  : وفي قوله تعالى          3  

وصاحبهما في الدنیا بالطاعة لهما تبعا علیك فیما بینك وبین ربك ولا والمقصود من هذه الآیة 

  4.إثم

  :تنصّ على نفقة الأصول على الفروع من بینهاوردت أحادیث عدیدة  :من السنة -ثانیا 

: دي قالأبي عن جحدثني : أخبرنا یحي بن سعید، أخبرنا بهز بن حكیم:حدثنا محمد بن بشار 

: ثم من؟ قال: قلت :قال مكأ:لثم من؟ قا: قلت: قال أمك :؟ قالریا رسول االله من أب: قلت

 .5ثم الأقرب، فالأقرب باكأ ثم: ثم من؟ قال: قلت: قال أمك

 .6ه یقتضي تقدیم الأم بالبر، وأنها أحق من الأبأن ونستخلص من هذا الحدیث

                                                           
    . 23 الآیة،الإسراءسورة -  1
مؤسسة الرسالة للطباعة  1ط ، المجلد الخامس،جامع البیان عن تأویل آي القرآنأبو جعفر محمد بن جریر الطبري، -  2

  . 21ص  ،1994والنشر والتوزیع، لبنان،  
  .25 ،الآیة: لقمان -  3
  . 128ص المرجع السّابق، و جعفر محمد بن جریر الطبري، أب-  4
صحیح سنن ورة الترمیذي، سعید عن بهز بن حكیم، للإمام الحافظ محمد بن عیسى سرواه محمد بن بشار عن یحیى بن  -  5

 2، ج2000 ،مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، 1897، رقم الحدیثفي بر الوالدینجاء  ، كتاب البر والصلة، باب ماالترمیذي

  .339ص
الجوزي للنشر  ابندار  ،2و 1ط  ،6، جالمرامسبل السلام الموصلة إلى بلوغ محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني،  -  6

  .1265، صه146، المملكة العربیة المتحدة، والتوزیع
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  1 "بالمرء إثما أن یضیع من یقوت كفى "وقال أیضا صلى االله علیه وسلم

أي أعطاه قوته أي من تلزمه  ؛من قاته "من یقوت ":قوله ونستخلص من هذا الحدیث أنّه في

نفقته من أهله وعبیده، والمعنى كأنه قال للمتصدق لا یتصدق بما لا فضل فیه عن قوت أهله، 

  .2یطلب به الأجر فینقلب ذلك الأجر إثما، إذا أنت ضیعته

أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدین الفقیرین الذین لا كسب لهما ولا مال  :من الإجماع -ثالثا

   .واجبة في مال الولد

أنه یجب علیه نفقة الأجداد والجدات، لأن اسم الوالدین یقع على  :وقال جمهور الفقهاء

  الجمیع، والدلیل علیه 

﴿ :قوله تعالى        3 .  

  .4فسمى االله تعالى إبراهیم أبا وهو جد، ولأن الجد كالأب، والجدة كالأم 

یتضح من : الأسرة الجزائري قانون يفمشروعیة نفقة الأصول على الفروع : الفرع الثاني 

قانون الأسرة الجزائري السالفة الذكر أن المشرع الجزائري أوجب على 77خلال نص المادة 

  5.بشروط وهي القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرثالفروع النفقة على أصولهم 

  

 

                                                           
سنن أبي داود، رواه أبو داود عن عبد االله بن عمرو، الإمام الحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث الأرذي السجستاني،  -  1

   .529ص ،1ج،2009 ،1، طالعالمیة، سوریادار الرسالة  ،2169، رقمكتاب الزكاة، باب في صلة الرحم
، لمعبود على شرح سنن أبي داودعون اأبو عبد الرحمان شرف العظیم أبادي محمد أشرف بن أمیر بن حیدر الصدیقي،  -  2

  .11،ص  2005دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ،1ط
  .78یةالآ، الحجسورة  -  3
  .88ص، 2009 ،ر الثقافة لنشر والتوزیع، الأردن، دا1ط  ،4و3، ج الأحوال الشخصیةأحمد محمد علي داوود،  -  4
  .77القانون الجزائري، مرجع سابق، المادّة-  5
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  المطلب الثالث

  ومشتملاتهاشروط نفقة الأصول على الفروع 

لكي تجب نفقة الأصول على الفروع یجب توفر مجموعة من الشروط تكون في المنفق والمنفق 

ن ابیوت نفقة الفروععلیه، وهذا ما سنحاول إبرازه من خلال هذا الفرع وكذا التطرق إلى نطاق 

  .من الأصول الذین یستحقون هذه النفقة

   شروط نفقة الأصول على الفروع: الفرع الأول 

یشترط لوجوب الإنفاق على الأصول مجموعة من الشروط والتي  :من الناحیة الشرعیة  –أولا 

  :تتمثل في

فإذا كان الفرع قادرا على الكسب فیجب أن  :أن یكون الأصل فقیرا أو عاجزا عن الكسب - 1

نجم عدة أراء للفقهاء على النحو  حیث 1ینفق، على أصله المعسر أو العاجز عن الكسب

  :التالي

إن التزام الآباء على الكسب مع غنى الأبناء، هو ترك للإحسان إلیهم :المذهب الحنفي -أ

كما أن االله   همع غنا قریبه بالكسب وإیذاء لهم وهو لا یجوز إذ یقبح على الإنسان أن یكلف

    :، وفي قوله تعالى2نهى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بوالدیه وهو التأفیف    

   3  

  .وتجب علیهما بمقدار المیراث وذلك لأن تنصیص على الوارث تنبیه على مقدار الوارث

                                                           
  .273 – 782للنشر والتوزیع، سوریا، ص دار الفكر، 3، ط8ج، الفقه الإسلامي وأدلتهیلي، وهبة الزح-  1

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن احمد بن حسین العیني المولوي محمد عمر الشهیر بناصر الإسلام الرمفوري -  2

  .335و 333، ص1990، دار الفكر للنشر والتوزیع، لبنان، 2ط، 5، جایة في شرح الهدایةالبن
  .23یةالآ ،الإسراءسورة -  3
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  .1أصله حتى إن كان الأصل قادرا على الكسب یلزم الفرع بالنفقة على :المذهب المالكي -ب 

لأنه  ویه وإ ن كانا قادرین على الكسبیجب على الفرع الموسر نفقة أب:المذهب الشافعي  -ج 

   2 .تعب الكسب یلحقهما

یلزم الفرع بنفقة أصله المعسر وإ ن كان قادرا على الكسب، فلیس من :المذهب الحنبلي-د

  .3االله تعالى ویترك الأصل یموت جوعاالعدل أن یعیش الفرع في نعم 

ویتحقق ذلك بما لدیه من مال یمكنه الإنفاق به على نفسه وأولاده : أن یكون الفرع موسرا - 2

وأصوله أو بقدرته على الكسب ولو لم یكن له مال، ومتى كان الفرع موسرا وجبت علیه النفقة 

  .4علیها قضاءلأصله ویجب علیه أداءها له، فإن امتنع عن ذلك أجبر 

  :تعددت الآراء في قضیّة  التوارث حیث یرى كل من :التوارث – 3

حیث تجب نفقة الأصل على فرعه إذا كان وارثا وهذا ما ذهب إلیه الإمام  :الإمام أحمد -أ 

أحمد على أنه یجب أن یكون المنفق وارثا بفرض أو تعصیب، فلا تلزم موسرا یحجبه بعید 

لأن النفقة مواساة على   نفقة الأصول على الفروع أن یتحدا في الدین معسرا، لذا اشترط لوجوب

  . 5سبیل البر والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدین

                                                           
دار ، 1ط ،)أبو عبد ااالله مالك بن أنس(المعونة على مذهب أهل المدینةي، أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالك-  1

  .639ص، 1998الكتب العلمیة، للنشر والتوزیع، لبنان، 
  1،جإعانة المبتدئین ببعض فروع الدینالله المكنى بإجماع العمودي نسبا والشافعي مذهبا،عبد االله بن عمر بن عبد ا-  2

  .304ص، 1991دیثة، المملكة العربیة السعودیة،مكتبة دار المطبوعات الح، 2ط
 1، ط9ج ،في معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف السعدي الحنبلي، علاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي-  3

  . 464ص، 1997دار الكتب العلمیة، لبنان، 
  . 465، صالسابقالسعدي الحنبلي، المرجع -  4

  . 465. ، صنفسهالسعدي الحنبلي المرجع  -  5



 الجزائري الأسرة وقانون الإسلامي الفقه في الفروع و الأصول بین النفقة       الثانيالفصل 

 

 

25 

كان صحیحین  إنالنفقة على أبویه المعسرین، و یجب على الموسر  :المذهب المالكي - ب

  :قوله تعالىوفي . 1الإحسان إلى أبائهمبكافرین أو مسلمین لأن االله تعالى أمر الأولاد 

        ﴾2  

تجب النفقة بین الأصول والفروع مع اختلاف الدین لأن الجزیة ثابتة  :المذهب الحنفي -ج

  .3وجزء في المعنى نفسه، فكما لا یمتنع نفقة نفسه بكفره لا یمتنع نفقة جزئه

اتحاد الدین أو اختلافه لأنه حق یتعلق یرى أن نفقة الأصول تجب مع  :المذهب الشافعي-د

  .4بالولادة

قانون الأسرة الجزائري السالفة الذكر  77من خلال نص المادة : من الناحیة القانونیة -ثانیا 

معینة والتي  ایتبین لنا أن المشرع الجزائري قد اشترط لوجوب نفقة الأصول على الفروع شروط

  :تتمثل فیما یلي

  .قدرة الملتزم بالنفقة وذلك حسب موارده المالیة المشرع الجزائري لوجوب النفقة،حدد  :القدرة -1

  .ویراعى في إیجاب نفقة الأصول على الفروع مدى احتیاج مستحق النفقة :لاحتیاجا -2

المشرع الجزائري عندما جعل النفقة  أنیلاحظ من خلال المادة : درجة القرابة في الإرث -3

خذ بالمذهب الحنبلي وعلیه یجب الرجوع إلى المشهور عند الفقهاء أقد  حسب القرابة في الإرث،

  .5لكون النفقة لا علاقة لها بالدین ولا بقواعد المیراث لكنها تقوم على أساس القرابة

                                                           
  .461علي بن نصر المالكي، المرجع السابق، ص  -  1
   .15یةالآ ،لقمان سورة-  2
  . 535، ص المرجع السابق، محمد العیني المولويأبو محمد محمود بن أحمد ا -  3
المجلد ، المذهب الشافعي البیان فيالشیخ الجلیل أبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الشافعي الیمني، -   4

  .249ص ،2000دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ، 1ط، 11الأول، ج

، مدعم باجتهاد المجلس الأعلى والمحكمة العلیا من سنة المرشد في قانون الأسرة الجزائريلحسن بن شیخ أث ملویا، -  5

  .277، ص2015دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، 2ط، 2014إلى1982
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تشتمل نفقة الأصول على الفروع یجب أن : مشتملات نفقة الأصول على الفروع: الفرع الأول

وهذا ما تم ذكره من طرف  ،على مجموعة من العناصر حسب استحقاق الأصل إلى هذه النفقة

الفقهاء وكذا المشرع الجزائري الذي تطرق إلیها في قانون الأسرة لكن دون تفصیل وهذا ما 

 .سنتطرق إلیه في هذا الفرع

إن النفقة الواجبة للأصل  :لشریعة الإسلامیةي امشتملات نفقة الأصول على الفروع ف -أولا 

   :یلي على فرعه یجب أن تكون مشمولة على ما

  . 1وهو ما یؤكل من خبز أو غیره وذلك حسب عادة وعرف كل بلد :القوت -1

  .2وهي كل ما یقي الأصل من حر الصیف وبرد الشتاء :الكسوة -2

به، ویجب أن یكون هذا المسكن متوفرا یجب أن یوفر الفرع لأصله مسكن یلیق  :المسكن -3

  .على أثاث وأفرشة وأواني وهذا حسب ما جرى علیه العرف والعادة

هذا إذا كان الأصل في حاجة لمن یخدمه، فإذا كان عاجزا عن خدمة نفسه  :أجر الخادم -4

  .3وجب على فرعه نفقة خادمه

غنى عنها لدواء الذي لا لمستشفى وثمن اوهي كل من أجرة الطبیب وا :مصاریف العلاج -5

  4.في حالة المرض

                                                           
 2007،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، طلاصة في أحكام الزواج والطلاقالخاالله، عبد القادر بن حرز -  1

  .388ص
 الأردن، للنشر والتوزیعدار الثقافة ، 1، طمقارن قانون الأحوال الشخصیة أحكام وأثار الزوجیة، شرحمحمد سمارة،  -  2

   .427، ص2008
  . 427محمد سمارة، المرجع نفسه، ص-  3
 مصردار الفكر الجامعي، ، 1، طكام الأسرة في الفقه الإسلاميأحأحمد بخیت الغزالي، عبد الحلیم محمد منصور علي، -   4

   485.، ص2009
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وهذا إذا كان الأصل راغبا في الزواج وهو فقیر فیجب على فرعه  :إعفاف الأب وتزویجه -6

  :أن یعفه، وفي هذا الشرط اختلف الفقهاء

ذهب الشافعیة إلى القول أنه یجب على الولد أن یعف أباه أوجدّ ه بزوجة إذا كان قادرا   

  یجوز أن یزوجه بقبیحة ولا عجوزا، فإن طلقها فلا یلزم الولد بتزویجه مرة أخرىعلى ذلك، ولا 

  .1وهناك من یرى أنه إذا طلقها فإنه یلزم على الولد أن یعفه مرة أخرى

وذهب الحنابلة إلى أنّه كل من تلزمه النفقة ولو كان أخا أو عما أو كان غیره من   

  .2محتاجا إلى ذلك، وذلك لفقره أو عجزه على الكسبیجب علیه تزویجه إذا كان  الأقرباء،

في حین یرى الحنفیة أن ، على الولد أن یعف أباه بزوجة واحدة هأما المالكیة فیرون أنّ   

  .3الولد ملزم بتزویج أبیه، حتى ولو لم یكن محتاجا للخدمة

تشمل النفقة الواجبة  :قانون الأسرة الجزائري مشتملات نفقة الأصول على الفروع في -ثانیا

حاجیات تتمثل في الغذاء الكسوة والعلاج والسكن  عدّةللأصل على فرعه في قانون الأسرة 

تشمل النفقة الغذاء "قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أنه  78وأجرته وذلك طبق للمادة 

  4."والكسوة والسكن وأجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

ویفهم من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد ذكر مشتملات النفقة من غذاء   

وكسوة وعلاج وسكن وأجرته وألحق بها ما یعتبر من الضروریات كمصاریف الكهرباء والغاز 

                                                           
  248.247.ص، العمراني، المرجع السابق -  1
دار الخضر للطباعة ، 1، ط1، جاد أولى النهي بدقائق المنتهىارشمنصور بن یوسف بن صالح الدین البهوتي الحنبلي، -  2

  .1241ص، 2000والنشر والتوزیع، لبنان، 
دارابن حزم للطباعة والنشر ، 1، طإقامة الحجة بالدلیل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خلیلالحاج أحمد بادي بلعالم، -  3

  .228ص، 2007لبنان، ،
  .78القانون الجزائري، مرجع سابق، المادّة -  4
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وكذا أدوات النظافة ومصاریف التعلیم والدارسة وغیره من الضروریات حسب العرف والعادة 

  .الجاریة بین الناس

  مبحث الثانيال

 الأصولعلى  الفروعمفهوم نفقة 

 تجب نفقة الصغیر على الأب، إذ یجبر الرجل نفقة أولاده الصغار ذكورا كانوا أو إناثا  

وهذا ما دلت علیه النصوص الشرعیة وكذا القوانین الوضعیة، وتجب هذه النفقة بكل العناصر 

الذي یكفیه طول مدة حیاته لهذه النفقة وهذا ما حاولنا  درصغیر، وكذا بالقالتي تتطلبها حیاة ال

 .التطرق إلیه من خلال هذا المبحث 

  المطلب الأول

 نفقة الفروع على الأصولف تعری

الفرع قبل التّعمق في مسألة نفقة الفروع على الفصول  لا بد لنا من أن نقف على مفهوم  

من النّاحیّة اللّغویّة والاصطلاحیّة، كما سنتطرّق في مطلبنا هذا إلى  تعریف هذه النّفقة ككل 

شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول، وكذا الأشخاص الذین تجب علیهم من الأصول، وإلى 

 .وهذا من الناحیة الفقهیة وكذا من الناحیة القانونیة

  .فروع على الأصول سنقوم أولا بتعریف الفرع لغة واصطلاحاقبل التطرق إلى تعریف نفقة ال -

  الفرع فتعری:  الفرع الأول

  .1یقصد بالفرع أسفل الشيء :لغة  -أولا

                                                           
  .491فارس، المرجع السابق، ص ابن-  1
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هو الشخص الذي ینحدر من شخص آخر، سبقه في تتابع الأجیال  الفرع: ااصطلاح -ثانیا

 فالفروع  1،متبادلة كالنفقة مثلا ا یترتب عنه امتیازات والتزاماتبالنسبة لوالده أو جده، ممّ  كالابن

  .2نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا إنأولاد الشخص وأولاد أولاده و  هم

ویقصد بنفقة الفروع على الأصول النفقة  :المقصود بنفقة الفروع على الأصول: الفرع الثاني

  .الواجبة على الآباء لأولادهم

  المطلب الثاني

 مشروعیة نفقة الفروع على الأصول

سنتناول في هذا الفرع مشروعیة نفقة الفروع على الأصول من الكتاب والسنة النبویة   

  .الشریفة ومن الإجماع، وكذا مشروعیتها من قانون الأسرة الجزائري

  الشریعة الإسلامیة  مشروعیة نفقة الفروع على الأصول من: الفرع الأول 

  مشروعیة نفقة الفروع والأصول من بینهاتعددت الآیات  التي تحدثن على  :الكتابمن  -أولا 

 : تعالى ولهق – 1                 3 

أي بما  نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أنّه على والد الطفل والمراد من هذه الآیة  

ي بحسب قدرته في یساره وتوسطه جرت عادة أمثالهن في بلدهن من غیر إسراف أو تقتیر؛ أ

  4 .هإقتار و 

                                                           
  .95، ص11998 ،الجزائر ب،، دار الكتافي التشریع الجزائري المصطلحات القانونیةابتسام القرام، -  1
  . 267أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص  2

  . 233الآیة ،البقرة سورة -  3
ط، دار العربي مكتبة  دد ،1، جتفسیر القرآن العظیمأبو القداء عماد الدین إسماعیل بن عمران ابن كثیر الدمشقي،  -  4

  .478ص، 2010التراث العربي، 
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  : قوله تعالى  – 2         1  

 م قتل الأولاد خشیة الفقر ولأنّ نفقة الولد على الوالد ل الآیة على أنّ اللّه تعالى حرّ تدو  

  .2ابنهلما خاف الفقر مما یدل على وجوب نفقة الأب على 

وردت أحادیث كثیرة تحدد مشروعیّة نفقة الفروع على الأصول من بینها ما  :من السنة -ثانیا

أنّ "أخبرني أبي عن عائشة رضي اللّه عنها : عن محمد بن المثنى حدّثنا عن هشام قالروي 

یا رسول االله، إنّ أبا سفیان رجل شحیح، ولیس یعطیني ما یكفیني وولدي : هندا بنت عتبة قالت

 3."خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف: فقال. إلاّ ما أخذت منه وهو لا یعلم

 كوى،شّ على وجه الز ذكر الإنسان بما یكره إذا كان أنّه یجو إلى  وتذهب دلالة الحدیث  

الزوج،  على زوا فیها الغیبة، ودّل على وجوب نفقة الزوجة والأولادوهذا أحد المواضیع التي أجا

الكفایة من فالعموم قاض بذلك وفیه دلیل على أن الواجب  لاوإ كان الولد كبیرا، لعموم اللفظ ن إ و 

  .4العلماء جمهور إلیه ذهب ما هذاو غیر تقدیر النفقة 

وهذا دلیل على أن للأم ولایة في الإنفاق على أولادها مع  "إلا ما أخذت من ماله " وفي قولها

لأن الرسول صل االله علیه  ،تمرد الأب، ودلیل أن من تعذر علیه استیفاء ما یجب له یأخذه

لها الأخذ في ذلك ولم یذكر لها أنه حرام، وقد سألته هل علیها جنح، فأجاب بالإباحة  وسلم أقرّ 

   .لها في المستقبل وأقر لها على ما أخذته في الماضي

                                                           
  .31الآیة ،الإسراءسورة -  1
مكتبة دار مصطفى الباز، المملكة العربیة ، 1، طام المعسر في الفقه الإسلاميأحكعبد االله حسن حمید الجدیفي،   2

  .263صالسعودیة، 

  .1367، المرجع السّابق، صأبو عبد االله بن إسماعیل البخاري،  -  3
دار بن الجوزي للنشر ، 2و1ط، 6، جسلام الموصلة إلى بلوغ المرامسبل المحمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني،  -  4

  .1461دس، صیع، المملكة العربیة السعودیة، والتوز 
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یحتمل أنها فتوى من الرسول صل االله علیه وسلم ویحتمل أن  " كخذي ما یكفیك وولد"  :هوقول

ب البخاري باب دون نصب علیه، وعلیه بوّ  یكون حكم وفیه دلیل على الحكم على الغائب من

الغائب أن یكون  القضاء على الغائب، وذكر هذا الحدیث، لكن النووي اشترط للقضاء على

عن البلد، أو متعذرا ولم یكن أبوه فیه شيء من هذا، بل حاضر في البلد فلا یكون هذا  اغائب

  . 1من قضاء الغائب

  :على النحو التالي  تعدد أراء الفقهاء :من الإجماع -ثالثا

یجب على الإنسان نفقة أصوله وفروعه الذین هم أولاده وأولاد أولاده ذكورا أو  :الحنابلة -1

 .2إناثا ولو علوا

یجب على الرجل نفقة أبویه فقط دون جد أو جدة، وعلیه نفقة أولاده ذكورا كانوا  :المالكیة -2

  .3أو إناثا دون ولد الابن

  .4الأب نفقة ولده وولد الولد وإن سفل لأنّ اسم الولد یقع علیهتجب على  :الشافعیة-3

تجب نفقة الولد وولد الولد إذا لم یملكوا المال لأنفسهم، ولا یشارك الولد ي نفقة  :الحنفیة-4

  .5أبویه أحد

  

  

                                                           
  .1461نعاني، المرجع السابق، صالصّ  -  1

 دار الوطن 1، ط1، جإیهاج المؤمنین بشرح منهج السالكین وتوضیح الفقه في الدین الناصر السعدي،أبو عبد الرحمن -  2

  .331، ص2001المملكة العربیة السعودیة،  
  .112ص  1987دار العزب الإسلامي، لبنان،  ،1، ط2، جالتفریعأبو القاسم عبد االله بن الحسن ابن البصري،  -  3
  . 245العمراني، المرجع السابق، ص-  4
، 2ط  1ج ،التسهیل الصدوري لمسائل القدوري في فقه الإمام الأعظم أبي أبي حنیفة النعمان، عاشق إلهي البرني-  5

  . 1411صه، 1411مكتبة الشیخ، 



 الجزائري الأسرة وقانون الإسلامي الفقه في الفروع و الأصول بین النفقة       الثانيالفصل 

 

 

32 

لقد حذا القانون : الأسرة الجزائري مشروعیة نفقة الفروع على الأصول في قانون: الفرع الثاني

: على أنه 75المادة حیث نصّت   الجزائري حذو الشّریعة في مسألة نفقة الفروع على الأصول

رشد والإناث إلى الّ  فبالنسبة للذكور إلى سنّ   تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال"

وتسقط سة رالآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدّ  اخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجز الدّ 

قانون الأسرة الجزائري السالفة من  77كما نصت على ذلك المادة 1".بالاستغناء عنها بالكسب

 .كر على ذلكالذّ 

أنّ  77من قانون الأسرة الجزائري وكذا المادة  75یتضح لنا من خلال نص المادة   

المشرع الجزائري قد أوجب على الأصول النفقة على فروعهم وذلك حسب قدرة الأصل على 

الإنفاق ومدى احتیاج الفرع لتلك النفقة، وكذا حسب درجة القرابة في الإرث وهذا أخذا بالمذهب 

یجازي القانون الآباء على القیام " :أنهإلى 1996من دستور 65كما أشارت المادة  .الحنبلي

 .2..."جب تربیة أبنائهم ورعایتهمبوا

  المطلب الثالث

  شتملاتهاوط نفقة الفروع على الأصول ومشر 

أي  ؛ونطاق نفقة الأصول تناولنا في هذا الفرع أولا شروط نفقة الفروع على الأصول،   

الفقهیة من الناحیة  الأصولعلى  الفروع نفقةمشتملات الفروع الذین تشملهم نفقة الأصول ثانیا 

  .والقانونیة

  

 

                                                           
  .75المادّةالقانون الجزائري، المرجع السّابق،  -  1
   75جر رقم 1996 ،المتضمن دستور1996جانفي،07المؤرخ في ،  96-483صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم-  2

   .1996دیسمبر8المؤرخة في 
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  شروط نفقة الفروع على الأصول :الفرع الأول 

تجب نفقة الفروع على :من الناحیة الشرعیةشروط وجوب نفقة الفروع على الأصول  -أولا

  :كما یلي التطرق الیها وفق شروط سنحاولالأصول 

وعلیه إذا كان الأصل غنیا  :أن یكون الأصل قادرا على الإنفاق وله القدرة على الكسب - 1

ن لم یكن له مال وقدر إ أولاده، فینفق علیهم من ماله و وقادرا على الكسب، وجبت علیه نفقة 

على الكسب وجب علیه الاكتساب في رأي الجمهور، وأما إذا كان معسرا وكان عاجزا عن 

 1.من غیره الكسب، فلا تجب علیه النفقة؛ لأنه لا یعقل إیجاب النفقة علیه وهو یأخذها

إذا كان الأب معسرا وكان قادرا على الكسب لا یلزم بالكسب الأجل النفقة  فعند المالكیة  

  .2على أولاده المعسرین

یكفیه  فإذا كان له مال: أن یكون الولد فقیرا معسرا لا مال له ولا قدرة له على الكسب - 2

كان قادرا وجب علیه الاكتساب، فإنّ الولد الموسر لا نفقة له؛ لأنّ  إذاوجبت نفقته على نفسه و 

  . 3نفقة القرابة تجب على سبیل المواساة والبر، والموسر مستغن عن المواساة والبر

وهو أن یستطیع الإنسان الاكتساب بالوسائل : أن یكون الفرع عاجزا عن الكسب - 3

ویكون مستغنیا عن الكسب  ،ب فنفقته من كسبهقادرا على الكس المشروعة؛ لأنه عندما یكون

  :4والعجز عن الكسب یكون بإحدى هذه الصفات التالیة

فالصغیر من لم یبلغ صاحبه حد الكسب، فإن بلغ سن الكسب الذكر لا الأنثى كان  :الصغر -أ

للأب أن یؤجره أو یدفعه إلى حرفة لیكتسب منها، أما الأنثى فلا تؤجر للخدمة لما فیها من 

لكن یجوز تعلیمها عند امرأة حرفة معینة مناسبة لها  ا،اطر الخلوة بها، وهو لا یجوز شرعمخ

                                                           
  .775وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص-  1
  .640صالمرجع السابق ، البصري، د االله بن الحسنعب مأبو القاس-  2
  . 776 السابق، ص وهبة الزحیلي، المرجع-  3
  .290ص، 2001سوریا،، 9ط، دار الورق للنشر والتوزیع ، 1ج، الزواج وانحلاله، يباعمصطفى السّ -  4
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ن لم یف إ كانت نفقتها حینئذ في كسبها و  كالخیاطة والغزل ونحوها، فإن اكتسبت فعلا منها

  .1عنه بدفع القدر المحجوز كسبها بالنفقة كان على الأب إكمالها 

نفقته على أبیه، إلاّ أذا كان عاجزا عن الكسب، لآفة في عقله  فلا تجب :أما الولد الكبیر-ب 

  .أو جسمه وهذا ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء

كان إن لنفقة للولد الكبیر الفقیر و أما الحنابلة خالفوا الجمهور في رأیهم، إذ أوجبوا ا  

الأحكام صحیحا، والمبدأ عندهم هو وجوب نفقة المولودین دون اشتراط نقص الخلقة أو نقص 

  .2المكلف بها، والصحیح في هذا هو قول الجمهور

تجب نفقة البنت الفقیرة على أبیها حتى تتزوج، وتصبح نفقتها على زوجها، فإذا  :الأنوثة-ج

  .طلقت عادت نفقتها على أبیها

  .3وهو المرض الذي یقعد الشخص عن الكسب :المرض المانع من العمل -د 

  فطالب العلم لا یكلّف بالاكتساب للإنفاق على نفسه :طلب العلم الذي یشغل عن الكسب - ه

لأنّ طلب العلم فرض كفایة، فلو ألزم طلبة العلم بالاكتساب لتعطلت مصالح الأمة، لكن بشرط 

  .4أن یكون الطالب مجدا ناجحا، وإ ن كان مخفقا في دراسته فلا جدوى من تعلیمه

إذا كان من أبناء الأشراف  :من یلحق العار بالتكسب :هذا الشرط "ةالحنفی" وأضاف بعض

وذوي الحسب، یستحقون النفقة ولو كانوا قادرین على الكسب، وعللوا بأنّ الكسب یلحق بهم 

  .5لوجاهتهم وشرفهم

                                                           
  .773وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص-  1
  .301، صالسّابقمصطفى السّباعي، المرجع  -  2
  .269صمد حسین فراج، المرجع السابق، أح-  3

  .291- 290المرجع السابق، ص باعي،مصطفى السّ -  4
  .419د سمارة، المرجع السابق، صحمم-  5
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دي ، إذ یرون أنّه لا تجب النفقة في عمو عند الحنابلة فقط وهذا الشرط: شرط اتحاد الدین -4

على الأخر نفقته بالقرابة  یر متوارثین ولهذا لم تجب لأحدهمغ اختلاف الدین، لأنهمالنسب مع 

  :لأنّ من شروط النفقة عندهم أن یكون المنفق علیه وارثا ودلیلهم في ذلك قول االله تعالى

  ﴿         1   

  .2وعلیه فإن لم یكن وارثا فلا نفقة له لعدم القرابة  

أما جمهور الفقهاء لم یشترط اتحاد الدین لوجوب نفقة الفروع على الأصول وهذا لقوله   

 : تعالى                 3  

وهذا یدل أنّ الولادة سبب لإیجاب نفقة الأولاد على أبیهم، والولادة ثابتة سواء مع اتحاد   

  .4أو اختلافه؛ لأنّ النفقة وسیلة الحیاة، والحیاة مطلوبة مع الكفر الدین

  الأسرة الجزائري قانون من ناحیةشروط نفقة الفروع على الأصول  -ثانیا 

تجب نفقة الأصول على الفروع : "ىالجزائري علمن قانون الأسرة 77تنص المادة   

  5".رثالقرابة في الإوالاحتیاج ودرجة والفروع على الأصول حسب القدرة 

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له " :أنّه من نفس القانون على75كما تنص المادة   

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على "أیضا على أنه 76، وكما تنص المادة 6..."مال

  ".الأم إذا كانت قادرة على ذلك

                                                           
  .233یةالبقرة ،الآ سورة-  1
  .465 – 464ص سعدي الحنبلي، المرجع السابق،ال-  2
  .233یةالبقرة،الآسورة -  3
  .177-176، المرجع السابق، ص وهبة الزحیلي -  4

  .77قانون الأسرة الجزائري، المرجع السّابق، المادّة-  5
  .76و75قانون الأسرة الجزائري، المرجع السّابق، المادّة-  6
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  :الآتيعلى الأصول بشروط وهي ك فروعنستنتج أنّه تجب نفقة ال77من خلال المادة   

  ویقصد بها قدرة وإمكانیات المنفق: قدرة المنفق -

  .ویقصد بها حاجة المنفق علیه لتلك النفقة: درجة الاحتیاج -

تعصیب  أن یكون المنفق وارثا بفرض أوویعني بها التوارث، أي : درجة القرابة في الإرث -

  .وهذا أخذا بالمذهب الحنبلي

قانون الأسرة الجزائري فقد اشترطت إعسار الابن لوجوب النفقة علیه من طرف  75أما   

  .أبیه

قانون الأسرة الجزائري فإنها أوجبت على الأم أن تنفق على أولادها بشرط  76أما المادة   

عدم قدرة الأب على الإنفاق، وكذا حسب یسرها وقدرتها على الإنفاق وما یلاحظ من خلال هذه 

مشرع الجزائري قد أخذ برأي الشافعیة الذي یجیز للأم الإنفاق على أولادها خلافا المادة أن ال

  .للمذاهب الأخرى، التي أوجبت نفقة الأولاد على الأب وحده دون الأم

یجب أن تشتمل نفقة الفروع على : مشتملات نفقة الفروع على الأصول :الفرع الثاني 

الأصول، مجموعة من العناصر قد تم تحدیدها من طرف الفقهاء، وكذا من طرف المشرع 

وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال هذا انون الأسرة الجزائري من ق78الجزائري في المادة 

  :الفرع

  :لشریعة الإسلامیةمشتملات نفقة الفروع على الأصول في ا -أولا 

  :تشتمل نفقة الفروع على الأصول على ما یلي 
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  وقد جرت عادة الفقهاء على فرضها كل أربعة أشهر أي ثلاثة مرات في السنة:الكسوة -1

  .1والكسوة هي كل ما یقي الشخص من برد الشتاء وحر الصیف

ذا كان لا یزال رضیعا فتقدم له النفقة إ ض نفقته شهریا في بعض الدول، و وتفر  :الطعام -2

  .بالإضافة لأجر الرضاع إذا كانت أمه غیر قادرة على إرضاعه

ولما كان الفرش والغطاء مما یبلى فعلى من علیه النفقة الالتزام  :بدل الفرش والغطاء -3

إذ من المعروف  بتجدیده، بدوام الاستعمال، ویجب الفرش والغطاء ولو كان المنفق علیه رضیعا

  .أن یكون في مهد خاص یناسب حاله عادة والمقرر طبیعة أنّ الطفل یجب

إذا احتاج الصغیر إلى خادم للقیام بشؤونه، فإنّ أجر الخادم یكون من كفایته  :أجر الخادم -4

  .2ویلتزم به الأب

وهي التي تصرف في حالة إصابة الصغیر بأي أمراض سواء كانت  :مصاریف العلاج -5

  .3والطبیب، بالإضافة إلى أجرة الدواءبدنیة أو عقلیة أو نفسیة من أجرة المستشفى 

فطلب العلم من الأمور التي تعطل الشخص عن الكسب وهذا ما یجعله مستحقا  :التعلیم -6

 . 4للنفقة سواء كان ذكرا أو أنثى

من الثابت أنّ السكن یعتبر المكان الذي یوفر للطفل الأمن  :السكن أو بدل الإیجار -7

  .5الأب توفیر مسكن ملائم، فعلیه دفع بدل إیجاروالسكینة وفي حالة تعذر على 

                                                           
  . 484أحمد بخیت الغزالي، عبد الحلیم محمد منصور علي، المرجع السابق، ص-  1
  .484، صنفسهأحمد بخیت الغزالي، المرجع  -  2
الماجستیر في الحقوق، فرع ، مذكرة للحصول على شهادة بین الأقارب من خلال الشریعة الإسلامیة، النفقة زهیة ربیع -  3

  . 14ص  ،2007القانون الدبلوماسي، جامعة الجزائر، 
  .639أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي، المرجع السابق، ص -4
، مذكرة من أجل الحمایة القانونیة للطفل عند الطلاق في اتفاقیة حقوق الطفل وقانون الأسرة الجزائري،زهیة رابطي  -5

  .38ص، 2007  جامعة الجزائر، السنة الجامعیة ،الدبلوماسيشهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون  الحصول على
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لقد جعلت أحكام الشریعة الإسلامیة الرضاع عنصر من عناصر النفقة  :أجرة الرضاع - 8

   الواجبة على الأب لابنه، وهو مجبر على تهیئة المرضعة والدفع أجرة الرضاع ولا یشاركه 

  : في ذلك أحد طبقا لقوله تعالى         1   

  :لأنّه واجب علیها وفي هذا الصدد وردت أقوال الفقهاء فعلى الأم إرضاع ولدها؛

ولیس على الزوج   یجب على الأم إرضاع ولدها؛ لأنه لا یعیش إلاّ بذلك :المذهب الشافعي -أ

ن طلبت أجرة یمنعها وإ بإرضاعه فلیس للأب أن إجبارها، وإ ن تطوعت في حالة الطلاق 

   :المثل، ووجد من یرضعه بدون أجرة، ففي هذا رأیان

  .الأم أحق بإرضاعه بأجرة المثل، لأن لبن الأم أنفع وأصلح له :الرأي الأول -

  .2للأب أن ینتزعه من أمه، إذا وجد من ترضعه :الرأي الثاني -

كانت سقیمة أو قلیلة اللبن فحینئذ یجب على المرأة إرضاع ولدها، إلاّ إذا :المذهب المالكي - ب

                         یلزم الأب بأجرة الرضاع، وإ ن طلّقها الأب فلا یلزمها الإرضاع إلا بأجرة

   :لقوله تعالى          3  

كما أنّها إذا طلبت أجرة لیس للأب منع رضاع ولدها إذا طلبت ذلك،  :المذهب الحنبلي -ج

  .4المثل ووجد من تبرع برضاعه فهي أحق

إذا كان الصغیر رضیعا وكانت أمه صحیحة فهي تجبر صیانة عن  :المذهب الحنفي -د

 ها فلا معنى للجبر علیه هذا إذا وجدا من یرضعه فلیسالرضاع، وإ ن كانت لا تقدر لعذر 

                                                           
  .6الآیة ،الطلاق سورة -  1
   .249، صالشیخ العمراني، الرجع السابق  2
  .6الآیة ،الطلاقسورة   3
  .249لسعدي الحنبلي، المرجع السابق، صالإمام ا  4
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  . 1وأجرة الرضاع كالنفقةعلى أمه أن ترضعه لأن الكفایة على الأب 

وقد أمر االله الوالدات المطلقات بإرضاع أولادهن سنتین كاملتین إذا شاء الآباء إتمام الرضاعة 

  .2ولا یحل للأب أن ینزع الولد منها مع رغبتها في إرضاعه

  الأسرة الجزائري مشتملات نفقة الفروع على الأصول في قانون -ثانیا

لقد أوجب القانون على الأصل نفقة فرعه، ویجب أن تكون هذه النفقة مشمولة على الغذاء 

والكساء، والعلاج والمسكن، أو أجرته وما یعتبره من الضروریات في العرف والعادة، وهذا ما 

الغذاء والكسوة والعلاج والسكن .تشمل النفقة " قانون الأسرة الجزائري 78نصت علیه المادة 

 3."وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة أجرته،أو 

وحسنا فعل المشرع الجزائري عندما أخذا في الحسبان العرف والعادة، وذلك أن الظروف 

  .الاجتماعیة تتغیر بحسب الزمان والمكان

وفي حالة طلاق أبویه أوجب القانون على الأب أن یوفّر له مسكن ملائم أو دفع بدل الإجارة 

التي تنص على  قانون الأسرة الجزائري  72إذا تعذر علیه ذلك وهذا ما نصت علیه المادة 

في حالة الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة، وإن "أنه

وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم  .فعلیه دفع بدل الإیجار تعذر ذلك

 4".القضائي المتعلق بالسكن

 

                                                           
  . 533السابق، صالعیني المولوي، المرجع   1
  . 144 – 143العربي بختي، المرجع السابق، ص  2

3
  .78قانون الأسرة الجزائري، المرجع السّابق، المادّة  

  .72قانون الأسرة الجزائري، المرجع السّابق، المادّة  4
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  لثالثاّ الفصل

  والآثار المترتبة عن عدم أدائها طرق أداء النفقة بین الأصول والفروع

النفقة بین الأصول والفروع واجب شرعي أقره شرع والقانون، وتسدیدها لمستحقیها قد        

یكون باتفاق المنفق والمنفق علیه، أو یكون عن طریق القضاء في حالة عدم تسدیدها 

، ذلك  ون وكذا فقهاء الشریعة الإسلامیةلمستحقیها، ویعتبر عدم أدائها جریمة یعاقب علیها القان

السلبیة التي قد تنجر عن عدم تسدیدها وهذا من ناحیة الفرد وكذلك المجتمع الذي یعیش لآثار ا

 مناه إلى مبحثین، حیث تناولنا فيفیه، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه في هذا الفصل الذي قس

الآثار المترتبة  المبحث الثاني وتناولنا فيطرق أداء النفقة بین الأصول والفروع،  المبحث الأول

   .ن عدم تسدید النفقة بین الأصول والفروعع

  المبحث الأول

  طرق أداء النفقة بین الأصول والفروع

إن أداء النفقة بین الأصول والفروع واجب شرعي فرضه االله سبحانه وتعالى في كتابه      

العزیز، وفرضته القوانین الوضعیة، منها القانون الجزائري الذي نص على وجوبها في قانون 

تجب نفقة الأصول على الفروع «: ى أنّهمنه والتي تنص عل 77الأسرة الجزائري، في المادة 

  1»  ...لى الأصولوالفروع ع

عن تسدید هذه النفقة، وتختلف  من امتنعكما أن المشرع الجزائري قد أوقع عقوبات على   

طرق أداء هذه النفقة، فهناك من یؤدیها بطریق ودي، وهناك من یؤدیها عن طریق القضاء 

     ي قسمناه وذلك في حالة الامتناع عن أدائها، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث،الذ

                                                           
  .77الجزائري ،المرجع السابق ،المادة  الأسرةقانون   1
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أداء  النفقة بطریق ودي، وتناولنا في المطلب الثاني أداء إلى مطلبین تناولنا في المطلب الأول

 .النفقة عن طریق القضاء

  المطلب الأول

  أداء النفقة بطریق ودي

أي برضا الطرفین دون اللجوء إلى ؛ برضایة المنفقعني به أداء النفقة نوالطریق الودي       

طریقین الأول یكون عن عن على النفقة بتسدیدها، ویكون ذلك القضاء، الذي یجبر المدین 

ي قسمناه والثاني عن طریق تدخل الدولة، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب الذ ،الاتفاقطریق 

 عن في الفرع الثاني حدّثناالنفقة عن طریق الاتفاق وت أداء في الفرع الأول حدّثناإلى فرعین، ت

  .أداء النفقة عن طریق تدخل الدولة

یقصد بها أن أدائها یتم بموجب اتفاق بین الدائن  :أداء النفقة عن طریق الاتفاق: الفرع الأول 

ادة بها والمستفید الذي یمكن أن یكون من الأصول أو الفروع، وهذه الطریقة هي المعمول بها ع

حیث یتفق فیها الأطراف على كیفیة أداء هذه النفقة ومقدارها ومدتها، ویجوز للغیر أن یحل 

  .1وحكم هذه الاتفاقات، هو حكم الالتزامات المدنیة. محل المدین

  أداء النفقة عن طریق تدخل الدولة :الفرع الثاني

تلزم الدولة بتوفیر الظروف الكفیلة بتكوین مواطنین صالحین وعلى رأسهم أطفال    

أسویاء عن طریق الإنفاق على من لیس له قریب ینفق علیه، وهذا عن طریق إنشاء صندوق 

مرأة عن اللجوء إلى الإجراءات التي تكلفها لل فك العناءالنفقة الغذائیة والذي یهدف إلى 

في آخر المطاف إلى باب مسدود، وبإنشاء هذا الصندوق أصبح مصاریف باهظة توصلها 

                                                           
1
  .188، ص2005،الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات 1، طقانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءبن ملحة الغوني، - 
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باستطاعتها التوجه إلى الخزینة العمومیة والحصول على مبلغ النفقة دون انتظار تسدید الطلیق 

   .للنفقة

المتضمن إنشاء صندوق  2015ینایر  4المؤرخ في  01- 15فبموجب هذا القانون رقم         

النفقة، تضاف لبنة جدیدة إلى الترسانة القانونیة التي تهدف إلى حمایة الأطفال القصر والمرأة 

المطلقة الحاضنة من خلال تخصیص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدین عن دفع النفقة 

النفقة قاضي الأحوال الشخصیة مثلما جرت علیه العادة في قضایا النفقة أمام  ویقدر مبلغ

وتنتظر  مع طلقیهان تتعامل الزوجة أ، لكن الاختلاف یكمن في أنه بدل محاكم شؤون الأسرة

یمنحها المبلغ المالي الذي حكم به  ذيستتوجه مباشرة لصندوق النفقة التنفیذ الحكم، فهي 

  1لة بعدها على استرجاع المال من الزوج عن طریق القانونالقاضي، وستعمل الدو 

  اءأداء النفقة عن طریق القض: الثاني المطلب

قد یحدث ویمتنع المدین بالنفقة عن أداء النفقة لمن یستحقها وهو في أمس الحاجة إلیها     

بطرق ودیة، هذا ما یدفع بالمدین إلى اللجوء إلى طرق أخرى لتحصیل هذه النفقة، وغالبا ما 

یكون عن طریق القضاء، وذلك من خلال رفع دعوى للطالبة بهذه النفقة، وهذا ما سنتطرق إلیه 

ت المطالبة بالنفقة إجراءا الفرع الأول لذي قسمناه إلى فرعین تناولنا فيهذا المطلب افي 

   .الحكم بأداء النفقة الفرع الثاني وتناولنا في

 الإجراءاتي قانون فطریقین المشرع الجزائري  أورد: إجراءات المطالبة بالنفقة: الفرع الأول

والثاني أمر على عریضة بموجب یكون  الأول بالنفقةالجزائري للمطالبة  والإداریةالمدنیة 

   . إلیهق وهذا ما سنتطر  الموضوعي فموجب دعوى ب

                                                           
1- http://WWW.radio algerie.dz / news ar /article/2014-08-28/11531- html 

 



 أدائها عدم عن المترتبة والآثار والفروع الأصول بین النفقة أداء طرق   الثاّلث      الفصل 

 

 

44 

یكون  أنمن نسختین ویجب العریضة على  الأمرحیث یقدم  :العریضةعلى  أمربموجب  -أولا

قائمة  خصومةمقدم بشأن ال الأمركان  وإذاالوثائق المحتج بها  إلى الإشارةضمن تمعلل وی

من قانون  310هذا ما جاءت به المادة أمامها النزاع و یجب ذكر المحكمة والقیم المعروض 

  . 1الجزائري والإداریةالمدنیة  الإجراءات

  .على نسخة أصلیة یكون قابلا للتنفیذ بناء شروط تقدیم أمر على عریضة هو أنومن 

یسقط ولا یرتب أي أثر أشهر من تاریخ صدوره 3وكل أمر على عریضة لم ینفذ خلال   

ق إ م إ تقدم العریضة من نسختین ویجب أن تكون معللة 311وهذا ما نصت علیه المادة 

وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها وإذا كانت العریضة مقدمة بشأن خصومة قائمة فیجب 

  . 2ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة

   .ویكون قابلا للتنفیذ بناء على النسخة الأصلیة یجب أن یكون الأمر على عریضة مسببا -

ولكونه أمر مؤقت , ویكون الأمر الصادر في النفقة مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون  

فإن مفعوله یزول إذا صدر حكم نهائي في الموضوع ،غیر أن أثاره تبقى قائمة بشأن الفترة 

الموضوع خصوصا في موضوع النفقة الممتدة من صدور الحكم إلى غایة الفصل في 

   .والحضانة وتوابعها

ع دعوى أمام القسم المختص بموجب عریضة فحیث یتم ر :ي الموضوع فبموجب دعوى  -ثانیا

  .افتتاح دعوى

یجب أن تشمل هذه العریضة على جمیع البیانات الإلزامیة الواجب إیرادها فیها من أطراف  -

مكرر ق  3الدعوى مع إدخال وكیل الجمهوریة كطرف في الخصام وهذا من خلال نص المادة 

                                                           
  310الجزائري ،المادة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون   1
  .311الجزائري ،المادة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون   2
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تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق : "أ ج التي تنص على أنه

  ".القانونأحكام هذا 

حیث أنه یجب ذكر عبارة حضور السید وكیل الجمهوریة في دیباجة العریضة الافتتاحیة، كون 

  .1النفقة من مسائل الأحوال الشخصیة

بعد تقدیم العریضة تقید حالا في سجل تبعا لترتیب ورودها، على أن یتضمن أسماء وألقاب 

سلم إلى المدعي الذي یتولى القیام الخصوم وكذا رقم القضیة والتاریخ المحدد للجلسة، وت

یوما على الأقل عن طریق التكلیف بالحضور، عن  20بإجراءات تبلیغها إلى الخصوم في أجل

والتي ! من ق إ م 18طریق محضر قضائي، وهذا حسب الأشكال المنصوص علیها في المادة

  :یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور البیانات التالیة: أنّه تنص على

ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي  اسم -1

 .وساعته

  . طنهو اسم ولقب المدعى علیه وم -2

  .ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه اسم -3

  .تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقر الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي -4

  .2انعقادها تاریخ أول جلسة وساعة -5

من هذا  416إلى  406مع مراعاة أحكام المواد : "ق إ م إ التي تنص على 19كذلك المادة 

القانون، یسلم التكلیف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي یحرر محضرا 

  :التالیة تالبیانایتضمن 

                                                           
  .71هیة ربیع، المرجع السابق، ص ز   1
   .، المرجع السابق09 - 08القانون رقم   2
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ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني ختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي  اسم -1

  .وساعته

   .ولقب وجنسیة المدعى وموطنه اسم -2

ولقب الشخص المبلغ له وموطنه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي یشار إلى تسمیته  اسم -3

  .ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ عنه

غ له على المحضر، والإشارة إلى طبیعة الوثیقة المثبتة لهویته مع بیان رقمها توقیع المبل -4

  .وتاریخ صدورها

تسلیم التكلیف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العریضة الافتتاحیة مؤشر علیها  -5

  .من أمین الضبط

ه أو رفض الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكلیف بالحضور أو استحالة تسلیم -6

  .التوقیع

  .وضع بصمة المبلغ له حالة استحالة التوقیع على المحضر -  7

ناء تنبیه المدعى علیه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلیف بالحضور سیصدر حكم ضده ب - 8

  .على ما قدمه المدعى من عناصر

قسم شؤون  بناء على كل ذلك یقدم طلب المطالبة بالنفقة إلى المحكمة المختصة نوعیا وهي

الدعاوى التي من اختصاصات قسم شؤون : ق إ م إ 2/423نصت علیه المادة الأسرة وهذا ما 

  :الأسرة هي كما یلي

دعاوى الخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة وفك الرابطة الزوجیة وما ینتج عنها حسب  -

 .ما هو وارد في قانون الأسرة
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  ... ةالحضانة والنفقة وحق الزیار دعاوى  -

ف  426والمحكمة المختصة إقلیمیا هي محكمة موطن الدائن بها، وهذا ما نصت علیه المادة 

  :یكون الاختصاص الإقلیمي للمحكمة كما یلي«ق إ م إ  5

  »ما یتعلق بالنفقة الغذائیة بموطن الدائن بها -

بالانتقال إلى محكمة أنه لا یجوز أن یشق على الدائن بالنفقة ویكلف  والسبب في هذه الرعایة، 

ویعتبر هذا خروجا عن القاعدة الاختصاص  1خصمه؛ لأنه یكون أحوج إلى مصاریف الانتقال

الإقلیمي، الذي یؤول إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وهذا 

ئیة یؤول الاختصاص الإقلیمي العامة في للجهة القضا«: ق إ م إ 37من خلال نص المادة 

  » التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه

لكي ترفع الدعوى للمطالبة بالنفقة یجب توفر شروط في رافع  :شروط رافع الدعوى -لثاثا 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له «: ق إم إ بنصها 13الدعوى، ذكرتها المادة 

  .محتملة یقرها القانون أوصفة، وله مصلحة قائمة 

  »یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى علیه 

یفهم من خلال هذه المادة أنه لا یمكن التقاضي على من لم تتوفر فیه الشروط القانونیة  

  :المتمثلة في الصفة والمصلحة والتي سنبرزها فیما یلي

ع النزاع، حیث یجب وهي تلك العلاقة المباشرة التي تربط أطراف الدعوى بموضو  :الصفة -1

أن ترفع الدعوى من صاحب الحق المدعى، وهو الذي یباشر رفع الدعوى من أجل حمایة هذا 

                                                           
  34حسین طاهري، المرجع السابق، ص -  1
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الحق، فإذا لم تتوافر الصفة في المدعى فلا تقبل دعواه، حیث إذا كان المدعى لا یطالب 

  .1بالحق لنفسه، فإن الدعوى لا تقبل

مام العدالة سواء كانت مصلحة محتملة هي الهدف المتوخى من طرح النزاع أ :المصلحة -2

،وهي تعد أساس قبول أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم،والمصلحة  2أو قائمة أو قانونیة

  .3التي اشترطها المشرع هي المصلحة القانونیة  وتكون شخصیة مباشرة قائمة وحالة

وقبل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كان المشرع قد اشترط شرط ثالث وهو       

الأهلیة والتي یقصد بها، قدرة التمییز والإدراك المعنوي للأمر، وهي عنصر مهم؛ لكن المشرع 

ألغى هذا الشرط في تعدیله الأخیر، وهو ما جعل كل من تتوفر فیه الصفة والمصلحة له حق 

  .4وء إلى القضاء، سواء كان ناقص أو عدیم الأهلیةاللج

یقضي الحكم الذي یصدر في الطلب : في حكم أداء النفقة سلطة القاضي :الفرع الثاني

بالنفقة، على المدین بها بمبلغ النفقة حسب تقدیر القاضي، ویراعى في ذلك حال الطرفین من 

  وقضى بها لا یكون له أن یعید تقدیرهاعسر، وكذا ظروف المعاش، وإذا قدر النفقة  یسر أو

  .5إلا بعد مرور سنة من تاریخ الحكم بها

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف «: ق أ ج 79هذا ما نصت علیه الماد 

  »المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم

                                                           
 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2، ط المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةحسین فریجة،  -  1

  . 15ص ،2013
، در ط، دار الهدى للطباعة والنشر 1، جشرحا تعلیقاشرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نصا، سائح سنقوقة،   2

  .47 - 46، ص ص 2011وزیع، الجزائر، والت
  .15حسین فریجة، المرجع نفسه، ص ص   3
 2010 ،، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر2، ط الوجیز في شرح قانون إجراءات المدنیة والإداریةعبد االله مسعودي،    4

  . 15ص
  163الجندي، المرجع السابق، ص أحمد نصر   5
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لأسرة الصلاحیات المخولة یمارس رئیس قسم شؤون ا«: ق إ م إ على أنه 425ونصت المادة 

  .» ...لقاضي الاستعجال

من خلال نص المادة یتبین لنا أن لقاضي قسم شؤون الأسرة ممارسة الصلاحیات       

المخولة لقاضي الاستعجال بموجب أمر على عریضة، وذلك في جمیع التدابیر المؤقتة ومنها 

یجوز للقاضي الفصل على وجه «: مكرر من ق أ ج 57وهذا ما نصت علیه المادة   1.النفقة

الاستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة ولاسیما ما یتعلق منها بالنفقة 

  ».والحضانة والزیارة والمسكن

  المبحث الثاني

  الآثار المترتبة عن عدم أداء النفقة بین الأصول والفروع

  شرعي أوجبته الدلائل الشرعیة والقانونیةیعتبر الإنفاق بین الأصول والفروع واجب         

  والذي فرض على الأصل نفقة فرعه وعلى الفرع نفقة أصله، وعند الامتناع عن أدائها لهم

فمن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى  ،د تكون وخیمةیخلف ذلك آثار قانونیة وكذا اجتماعیة ق

الاجتماعیة لامتناع الفروع عن أداء نفقة هذه الآثار، نتناول في المطلب الأول الآثار القانونیة و 

القانونیة والاجتماعیة لامتناع الأصول الشرعیة و  الأصول، ونتناول في المطلب الثاني الآثار

  .عن أداء نفقة الفروع

  

  

  

                                                           
 ،، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر2، ط  شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعبد الرحمان بربارة،   1

  .341ص  2009
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  المطلب الأول

  آثار امتناع الفروع عن أداء نفقة الأصول

  قانونیة وكذا اجتماعیة الشرعیة و اع الفروع عن أداء نفقة الأصول ینجر عنه أثارنإمت      

  قد تكون وخیمة على الفروع الذین یمتنعون عن أدائها وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب

والقانونیة لامتناع الفروع عن أداء نفقة أصولهم ونتناول  شرعیةسنتناول في الفرع الأول الآثار ال

  .الآثار الاجتماعیة الفرع الثاني في

وتتمثل الآثار  :الآثار الشرعیة والقانونیة لامتناع الفروع عن أداء نفقة الأصول :الأولالفرع 

القانونیة في العقوبات التي تقع على الفروع الذین امتنعوا عن أداء النفقة للأصول، وهذا من 

  .الناحیة الشرعیة ومن الناحیة القانونیة وسنتطرق إلیها في هذا الفرع

إذا امتنع الفرع عن أداء النفقة : الآثار الشرعیة لامتناع الفروع عن أداء نفقة الأصول -أولا

للأصل المستحق لها وأصر على امتناعه، یحبس وهذا صیانة له من الهلاك؛ ولأن في الامتناع 

،ویعد هذا  1عنها هلاك للأصل، وأمر الحبس یجعله یقوم بالإنفاق لحفظ حیاة أصله من الهلاك

ھُۥ كُرۡھٗا  :واجب شرعي أمرنا به االله تعالىالأمر  نًاۖ حَمَلتَۡھُ أمُُّ لِدَیۡھِ إحِۡسَٰ نَ بِوَٰ یۡنَا ٱلإِۡنسَٰ وَوَصَّ

لھُُۥ حدثنا محمد بن : ، وأكدته السنة النبویة الشریفة، حدثنا كتیبة 2وَوَضَعَتۡھُ كُرۡھٗاۖ وَحَمۡلھُُۥ وَفِصَٰ

: أسماء، عن ثوبان، أن النبي صلى اله علیه وسلم قالزید عن أیوب، عن أبي قلابة، عن أبي 

دینار ینفقه الرجل على عیاله ودینار ینفقه الرجل على دابته في سبیل االله، : أفضل الدینار" 

  ."ودینار ینفقه الرجل على أصحابه في سبیل االله

                                                           
  .99مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص   1
  .15:الآیة، فحقاالأسورة   2
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له، یعفهم من رجل ینفق على عیا: فأي رجل أعظم أجران : "قال أبو حلابة بدأ بالعیال ثم قال

  1! "االله بهم، ویغنیهم االله به؟

  ثار القانونیة لامتناع الفروع عن أداء نفقة الأصولالآ -ثانیا

لكي تقوم جریمة عدم تسدید النفقة یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط یمكن إجمالها فیما  

  شرط قیام دین مالي، وشرط وجوب حكم قضائي: یلي

  :حیث یمتاز الدین المالي بالخصائص التالیة :شرط قیام دین مالي -1

 والذي یتمثل في النفقة والتي تشمل الغذاء والكسوة والسكن أو أجرته: طبیعة الدین المالي -أ

تشمل النفقة الغذاء الكسوة «:ق أ ج  78وما یعتبر من الضروریات وهذا ما نصت علیه المادة 

  .» یات في العرف والعادةوالعلاج والسكن أو أجرته وما یعتبر من الضرور 

حیث یستفید من هذا الدین الزوجة والأصول والفروع وهذا عملا  :المستفید من الدین - ب

  .ق أ ج 80إلى  47بأحكام المواد من 

تقتضي جنحة عدم تسدید النفقة وجود حكم قضائي، یقضي  :شرط وجود حكم قضائي - ج

  :شروطبأداء النفقة لمستحقیها ویشترط لهذا توفر ثلاثة 

  .ویتمثل في صدور حكم بأداء النفقة والامتناع عن تنفیذه :ضرورة وجود حكم قضائي -أ

 .والذي یعني أن یكون حكم النفقة نهائیا :حكم نافذ - ب

  

                                                           
صحیح رواه قتیبة عن حماد بن زید عن أیوب عن قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، عن الرسول صلى االله علیه وسلم،   1

  .365، ص 1966، رقم الحدیث باب ما جاء في النفقة في الأهلسنن الترمیذي، كتاب البر والصلة، 
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حیث یتعین أن یصل هذا الحكم عن طریق التبلیغ وفق  :حكم قضائي مبلغ للمعني بالأمر -ج

  .1الأشكال والشروط المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  :وجریمة عدم تسدید النفقة تتكون من أركان تتمثل فیما یلي 

  : ویقوم هذا الركن على عنصرین هما :الركن المادي -أ

ملا، حیث أن دفع جزء من هذا المال لا یمنع من قیام عدم دفع المبلغ كا :العنصر الأول -

   .الجریمة، إذ یجب دفع المبلغ كاملا

انقضاء مهلة الشهرین، بحیث یتم احتساب مدة الشهرین من تاریخ انقضاء  :العنصر الثاني -

  .2المحددة في التكلیف بالدفع) 20(مهلة عشرین یوم

تقتضي جنحة عدم تسدید النفقة توافر قصد جنائي یتمثل في الامتناع  :الركن المعنوي -ب

 .3عمدا عن أداء النفقة مدة تتجاوز شهرین

وجریمة عدم دفع النفقة من الجرائم المستمرة لا تخضع لقواعد التقادم، فهي تتكرر كلما تكرر 

  .4موقف عدم دفع النفقة لمن یستحقها

مام جریمة یعاقب علیه القانون الجزائري بالحبس من إذا توفرت هذه الأركان نكون أ      

ق  331دج، وهذا ما نصت علیه المادة  5000إلى  500شهرین إلى سنة وغرامة مالیة من 

یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من « :ع ج التي نصت على أنه

هرین عن تقدیم المبالغ د ج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الش 300،000إلى  50،000

                                                           
،ص  2013طباعة والنشر والتوزیع،الجزائر، ، دار هومة لل15، ط الوجیز في القانون الجزائري الخاصأحسن بوسقیعة،   1

  .180 -175ص 
  .185أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه، ص  2
  .185نفس المرجع، ص  3
  .264، ص 2009، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، الوسیط في جرائم الأشخاصنبیل صفر،  4
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المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو 

  .فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة إلیهم

ویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس، ولا یعتبر الإعسار الناتج عن اعتیاد      

  .1»السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدین في أیة حالة من الأحوالعلى سوء 

یفهم من خلال نص هذه المادة أن سوء النیة مفترضة في جنحة عدم تسدید النفقة، وأن عبء 

الإثبات یقع على المتهم الذي یتعین علیه إثبات أنه لم یكن سيء النیة، والإعسار هو السبب 

   .قبوله كعذر لعدم تسدید النفقة لكن بشرط ان یكون هذا الإعسار كاملاالوحید الذي یمكن 

بالإضافة لهذه العقوبات التي تعتبر أصلیة فقد أضاف المشرع عقوبات تكمیلیة تتمثل في      

سنوات على  5من قانون العقوبات من سنة إلى  14الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 

ویجوز الحكم علاوة على «: ق ع ج التي تنص على 332لمادة الأكثر وهذا ما نصت علیه ا

 331و  330ذلك على كل من قضي علیه بإحدى الجنح المنصوص علیها في المادتین 

سنوات على  5من هذا القانون من سنة على الأقل إلى  14بالحقوق الواردة في المادة 

  ».الأكثر

  :فیما یليق ع  14وتتمثل هذه الحقوق الواردة في المادة 

من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة  إقصائه عزل المحكوم علیه و«

  .بالجریمة

 .والترشح ومن حمل أي وسام الانتخابحرمانه من حق  -

                                                           
المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم ج ر  1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر  18مؤرخ في  156/66أمر رقم  1

  .49العدد 
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عدم أهلیته لان یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا  -

  .على سبیل الاستدلال

  .أهلیته أن یكون وصیا أو قیماعدم  -

حرمانه من الحق في حمل الأسلحة والتدریب وإدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعلیم  -

  . بصفته أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

  .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها -

و  54واد كما أنه في ظرف العود تشدد العقوبة وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في الم -

  .»ق ع ج 10مكرر  54

ویعرف ظرف العود بأنه إرتكاب جریمة جدیدة بعد حكم نهائي عن جریمة سابقة، ویمیز  

  .1المشرع الجزائري من حیث تطبیق العود بین الجرائم حسب وصفها

وبما أن المشرع الجزائري كف جریمة عدم تسدید النفقة بأنها جنحة تطبق علیها أحكام المادة 

إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي من أجل « : ق ع ج التي تنص على 3مكرر 54

جنحة، وارتكب خلال الخمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة مماثلة بمفهوم 

قواعد العود فإن الحد الأقصى للعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة یرفع وجوبا إلى 

  .»الضعف

  :خلال هذه المادة أنه لتحقیق ظرف العود یشترط توافر شرطین یتضح لنا من

  سنوات ولایهم مقدار العقوبة  5أن تكون الجریمة الأولى جنحة بسیطة عقوبتها لا تتجاوز

  .المقضي بها

                                                           
  - 418، ص ص 2013، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر 13 ط، الوجیز في قانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة،   1

417.  
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 أن تكون الجریمة الثانیة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها .  

بین الجنحة التي سبق الحكم فیها نهائیا والجنحة فالعود في هذه الحالة یشترط فیه القانون تمثلا 

 .1التي تلیها

وإذا تحقق ظرف العود فإن العقوبة تشدد إلى الضعف، وتقتضي دعوى تسدید النفقة في حالة 

تنقضي الدعوى «: ق إ ج التي تنص على أنه 3ف  6سحب الشكوى، وهذا حسب نص المادة 

  ».لازما للمتابعة العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا

وسحب الشكوى تعني الجرائم التي یعلق فیها المشرع تحریك الدعوى العمومیة على ضرورة 

  : تقدیم شكوى من طرف المتضرر ومن أمثلتها

  .ق ع ج 369السرقات بین الأقارب المنصوص علیها في المادة  -

  .ق ع ج 330ترك الأسرة المادة  -

اب إنقضاء الدعوى العمومیة بموجب التعدیل الذي كما أصبح صفح الضحیة سببا من أسب

 20المؤرخ في  23/06أجري على بعض مواد قانون العقوبات وذلك بموجب القانون رقم 

جنحة عدم دفع النفقة التي نص علیها المشرع في المادة : المعدل والمتمم، منها 2006دیسمبر 

  .2حقةق ع ج، لكن بشرط ان یكون قد تم دفع المبالغ المست 331

ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بحق "  1968أفریل  21قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

الزیارة للجد الذي یعتبر أصلا للولد وهو بمنزلة والده المتوفى، كما تجب علیه النفقة یكون له 

                                                           
  .426 - 425أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه، ص ص   1
  17أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  2
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ق أ ج ، فإن القضاة بقضائهم طبقوا صحیح  77أیضا حق الزیارة طبقا لأحكام المادة 

  1..."ونالقان

ضد )ش ع(قضیة  2000/11/21بتاریخ  254643كما قضت المحكمة العلیا في قرارها رقم  

أن نفقة الفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة والارث، وأن )س ع( 

القضاء بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفقة من أولادها رغم أن هذا الحق مقرر لها شرعا 

  2»كم باطل ومخالفا للشرع والقانونوقانونا هو ح

إن امتناع الفروع عن : الآثار الاجتماعیة لامتناع الفروع عن أداء نفقة الأصول: الفرع الثاني

تسدید النفقة لأصولهم قد ینجر عنه أثار سلبیة، قد تكون وخیمة علیهم وكذا على المجتمع الذي 

ارتأینا عند دراستنا لهذه الآثار أن نبرز  یعیشون فیه، وكذا على المجتمع الذي یعیشون فیه وقد

أثرین فقط من الآثار الكثیرة وذلك نظرا لكونها أكثر شیوعا وتفشیا في مجتمعنا، وهما تسول 

   .الكبار وإیداع كبار السن في دار العجزة

   إن إهمال العائلة لكبار السن والتغاضي المتعمد  ظاهرة تسول كبار السن وتشردهم -أولا

ة الاحتیاجات الاجتماعیة والعاطفیة لكبیر السن یؤدي به إلى البحث عن ملاذ یلبي له عن تلبی

    هذه الاحتیاجات حتى ولو كان هذا یشكل خطر على حیاته وهذا من خلال اضطراره للهروب

من ذلك الواقع المر واللجوء للشارع لتلبیة تلك الاحتیاجات من خلال قیامه بالتسول واستعطاف 

      أجل منحه بعض الأموال، وتعد ظاهرة تسول كبار السن ظاهرة خطیرة تفشت المارة من

                                                           
القضائي لغرفة الأحوال  الاجتهاد، 1998أفریل  21قرارا المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، في   1

  192، ص 2الشخصیة عدد خاص رقم 
، دیوان المطبوعات 2005ر تعدیلات قانون الأسرة منعما باجتهادات قضاء المحكمة العلیا مع آخنقلا العیش فضیل،   2

  .75، ص 2007، بن عكنون، الجزائر ، 2المطبوعات الجامعیة، ط 
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،رغم أن المشرع الجزائري قد جرم هذا الفعل من خلال نص المادة  1في مجتمعنا بسرعة هائلة

  .من نفس القانون التي نصت على تجریم فعل التشرد 196ق ع ج وكذا المادة  195

تعد سوء معاملة كبار السن من المشكلات الاجتماعیة  العجزةإیداع كبار السن في دار  -ثانیا

المعقدة وتظهر سوء هذه المعاملة من خلال إیداع كبار السن في مركز أو دار العجزة للتخلص 

منهم ومن عبئ الاتفاق علیهم حیث أصبحت هذه المؤسسات الخلاص الذي یخلص العائلات 

ویة والمادیة بالرغم من أن هذا یشكل صدمة نفسیة من كبار السن ومسؤولیاتهم من الناحیة المعن

لكبار السن نتیجة شعوره بالإهمال وكذا بعدم رغبة أبنائهم في رعایتهم والإحسان إلیهم بالرغم 

من الأمن والرعایة التي توفره هذه المراكز لكبار السن، وقد عرفت هذه الظاهرة ازدیاد ملحوظ 

  .2في بلادنا في الآونة الأخیرة

في إطار محاولة الدولة التدخل والحد من الأسباب التي كانت وراء انتشار هذه الظاهرة، و     

وذلك من خلال منع الفروع من رمي آبائهم المسنین بدور العجزة، من خلال إصدارها لمشروع 

مرسوم تنفیذي یحدد كیفیات تنظیم الوساطة العائلیة والاجتماعیة وذلك بعد اجبار الوزارة 

لة في التضامن الوطني، بالتدخل وتكلیف خبراء نفسانیین واجتماعیین، لفك النزاع الوصیة ممث

الأسري وتحدید الأسباب التي كانت وراء قرار التخلي عن الأب أو الأم أو كلیهما، والهدف من 

هذا المشروع هو ضمان الحمایة والحفاظ على كرامة الشخص المسن، وذلك بإبقائه في وسطه 

لوقایة من النزاعات العائلیة التي ینجر عنها في غالب الأحیان تخلي الفروع عن العائلي، وكذا ا

  .3أصولهم بدلا من إبقاءهم في الوسط العائلي

                                                           
، مركز الإمارات للدراسات المجتمع والإساءة لكبار السن في علم اجتماع المشكلات الاجتماعیةمحمود صادق سلیمان،   1

  .59، ص 2006دولة الإمارات المتحدة،  1والبحوث الإستراتیجیة، ط 
  .60، صسهفنمحمود صادق سلیمان، الرجع   2
  .2016جانفي  19، جریدة النهار الجدید، رمي الآباء في دار العجزة ممنوعحمیدة محمودي،   3
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كذا التدخل مباشرة عقب تلقیها تبلیغا من شخص طبیعي أو معنوي على علم بحالة النزاع    

بین الأصول والفروع أو باقتراح من المصالح الاجتماعیة أو دور الأشخاص المسنین، وتتم 

إجراءات مباشرة الوساطة العائلیة عن طریق إیداع طلب أو تبلیغ من شخص طبیعي أو معنوي 

ة النزاع بین الأصول والفروع، ثم یقوم مكتب الوساطة العائلیة والاجتماعیة على علم بحال

بدراسة الطلبات والتبلیغات والاقتراحات، والقیام بالتحقیقات الاجتماعیة ذات الصلة، وإعلام 

  .1الأشخاص المعنیین بإجراءات الوساطة العائلیة وضمان المرافقة لأطراف النزاع

وتجري جلسات الوساطة العائلیة والاجتماعیة برئاسة مدیر النشاط الاجتماعي والتضامن     

للولایة أو ممثله، ثم یقوم مكتب الوساطة بتوجیه استدعاء إلى أطراف النزاع یحدد فیه تاریخ 

وساعة ومكان الجلسة، مع وجوب انعقادها في ظرف ثمانیة أیام الأولى الموالیة لتاریخ إیداع 

طلب، قصد تسجیل تصریحات ومواقف الأشخاص المعنیین وتلقي المعلومات الضروریة للقیام ال

  .2بمهماته

ویكلف الوسیط الاجتماعي بالقیام بالمساعي الضروریة واعداد تقریر یتضمن اقتراحات     

تسویة النزاع بعرضه على مكتب الوساطة العائلیة والاجتماعیة، وعقب محاولة التسویة یعرض 

كتب في الجلسة حضوریة على طرفي النزاع اقتراحات التسویة، ویجب أن تتم الإجراءات الم

   .المتعلقة بمحاولة الوساطة العائلیة والاجتماعیة في حدود خمس جلسات

ویجب تسجیل حالات تسویة النزاع أو عدم اتفاق الأطراف في محضر الوساطة العائلیة     

  .سة والمساعدینوالاجتماعیة موقع من طرف رئیس الجل

  

                                                           
  .السابق حمیدة محمودي، المرجع   1
  .نفسه حمیدة محمودي،المرجع  2
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  المطلب الثاني

  آثار امتناع الأصول عن أداء نفقة الفروع

لقد اهتم الفقه والقانون بالنفقة لأهمیتها في المجتمع، وكذا لأنها تعتبر الرباط التي تربط       

أفراد الأسرة، والامتناع عنها یعد هدما لهذه الأسرة، وكذا لما ینجر عن هذا الامتناع من أثار 

یة على الدائن وكذا المدین بها وهذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا المطلب الذي قسمناه سلب

إلى الآثار  طرقنتالقانونیة، وفي الفرع الثاني الشرعیة و  إلى فرعین تناولنا في الفرع الأول الآثار

  .الاجتماعیة

یتعرض : الفروعالآثار الشرعیة والقانونیة لامتناع الأصول عن أداء نفقة : الفرع الأول

الأصول في حالة امتناعهم عن تسدید النفقة إلى عقوبات وهذا ما سنتطرق إلیه في النقاط 

  :التالیة

إذا أخل الوالد بواجبه  :الشرعیةآثار امتناع الأصول عن أداء نفقة الفروع من الناحیة  -أولا

ن في النفقة حیاة ولم ینفق على ولده و أصر الامتناع مع قدرته فإنه یحبس حتى یؤدیها لأ

،ویحبس الأب في دین النفقة  1الإنسان ،وفي الامتناع عنها تعریض النفس للتلف والضیاع

  .2إحیاء للنفس وحمایة لها من الهلاك

                                                           
، عمان، الأردن، د ذ س ن، ص ص 1والتوزیع، ط ، دار الثقافة للنشر شرح قانون الأحوال الشخصیةعثمان التكروري،   1

296 - 297.  
، د ط ، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیةمحمد أحمد سراج، محمد كمال إمام،   2

  .219مصر، ص 
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بالإضافة إلى هذا الجزاء الدنیوي هناك وعید رباني شدید یلحق هؤلاء المخلین بالتزاماتهم 

كفى بالمرء إثما أن  "،مصداقا لقول الرسول الكریم صلى االله علیه 1الأسریة المضیعین لأماناتهم

  . 2"یضیع من یقوت

من قاته أي أعطاه قوته أي من تلزمه نفقته من " من یقوت " في قوله  :وجه دلالة الحدیث

أهله وعبیده، والمعنى كأنه قال للمتصدق لا یتصدق بما لا فضل فیه عن قوت أهله، یطلب به 

  .3ذلك الأجر أثما، إذا أنت ضیعتهالأجر فینقلب 

یعتبر الامتناع عن  :آثار امتناع الأصول عن أداء نفقة الفروع من الناحیة القانونیة -ثانیا

دفع النفقة من الأفعال الضارة بنظام الأسرة، بل تعد من الأفعال التي تؤثر على كیانها ولذلك 

  الجریمة صورتین حرص المشرع الجزائري على تجریم هذا الفعل، وتأخذ هذه

وهذه الصورة منصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة  ترك مقر الأسرة: الصورة الأولى -1

یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من « :ق ع ج التي تنص على أنه 330

ویتخل ) 2(أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین  100،000إلى  25،000

ة التزاماته الأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة، وذلك عن كاف

بغیر سبب جدي ولا تنقطع إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف 

  .»... الحیاة العائلیة بصفة نهائیة

  .م على ركن مادي وركن معنويویتضح لنا من خلال هذه المادة أن جریمة ترك الأسرة تقو 

                                                           
، الجزائر 1الخلدونیة للنشر والتوزیع، ط ، د ر ط، دار الأسرة وحمایتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريبلخیر ستید،   1

  .157، ص2009
  .529ص  المرجع السابق، ،واه أبو داودر   2
  عون المعبود على شرح سنن أبي داودأبو عبد الرحمان شرف العظیم أبادي ، محمد أشرف أبن أمیر بن حیدر الصدیقي،   3

  .11، ص 2005، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 1ط 
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الابتعاد عن مقر الأسرة وجود : ویتمثل هذا الركن في أربعة عناصر وهي :الركن المادي -أ

  .ولد أو عدة أولاد، عدم الوفاء بالالتزامات العائلیة، المدة وهي أكثر من شهرین

 وهو الابتعاد عن مقر الزوجیة والأولاد :الابتعاد عن مقر الأسرة.  

  وتقتضي الجریمة وجود رابطة أبوة أو أمومة، لكن أثیر إشكال حول  :ولد أو عدة أولادوجود

: ق أ ج عرفت الكفالة بأنها 116الأطفال المكفولین إذا كانوا معنین بالحمایة أم لا، والمادة 

  ».إلتزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام الأب بابنه«

ق ع ج، فإنه یفهم المقصود وهو الولد  1ف  330ر إلى صیاغة نص المادة لكن بالنظ

   .الأصلي أي الشرعي دون سواه

 المتمثلة في الالتزامات الأدبیة والمادیة التي تقع على عاتق  :عدم الوفاء بالالتزامات العائلیة

  .1الأب والأم اتجاه أولادهما

 مقر الأسرة والتخلي عنوتتمثل في مغادرة  :ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرین 

 ي یجعله مضطر لمغادرة مقر الأسرةالالتزامات العائلیة لمدة تتجاوز الشهرین دون سبب جد

والعودة إلى مقر الأسرة یقطع هذه المدة لكن بشرط أن تكون هذه العودة تعبیرا عن الرغبة في 

  .2استئناف الحیاة العائلیة

ثل الركن المعنوي لجریمة ترك مقر الأسرة في القصد الجنائي المتمثل یتم :الركن المعنوي -ب 

في مغادرة الوسط العائلي، ونیة قطع الصلة بالأسرة حیث یكون سبب مغادرته غیر جدي وإذا 

                                                           
  .166 - 165، ص صالوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،   1
  .168أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه، ص  2
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غادره لسبب جدي فعلى الزوج الذي ترك مقر الأسرة إثبات عدم قیام السبب الجدي، كمغادرته 

  .1للعمل في بلد أخر مثلا

ا توفرت هذه الأركان بالإضافة إلى شكوى الزوج المضرور، وهو الشرط الذي اشترطه فإذ

ق ع ج  3فقرة  330المشرع الجزائري للمتابعة في هذه الجریمة، ونص على ذلك في المادة 

من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء  2و1وفي الحالتین ...«:التي تنص على أنه

  .»المتروك ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیةعلى شكوى الزوج 

ویقصد بالحالة الأولى ترك مقر الأسرة، والحالة الثانیة إهمال الزوجة الحامل، ومادمت     

  .المتابعة معلقة على شكوى الزوج المتروك فإن سحب الشكوى یضع حدا للمتابعة

هي من الجرائم التي تتعلق بالتخلي عن الالتزامات  عدم تسدید النفقة: الصورة الثانیة -2

سنة وهذا  19المادیة العائلیة الواجبة على الأب، فبالنسبة للذكور حتى بلوغ سن الرشد وهي 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه « :ق م ج التي نصت على 40حسب نص المادة 

) 19(وسن الرشد تسعة عشر. ه المدنیةالعقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوق

  ».سنة كاملة

بالنسبة للإناث حتى الدخول بهن، وتستمر النفقة في حالة ما إذا كان الولد عاجز لإعاقة      

 75عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء أو بالكسب، وهذا ما نصت علیه المادة 

 .ق أ ج السالفة الذكر

التي تقع على  الالتزاماتجبة على الأم في حالة وفاة الأب، حیث تقع علیها نفس النفقة وا    

في حالة عجز الأب «: ق أ ج 76الأب بشرط قدرتها على ذلك وهذا ما نصت علیه المادة

  2».تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك

                                                           
  .166أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه، ص  1
  .76المادة المرجع السابق  ،الاسرة الجزائري قانون  2
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كسوة والعلاج والسكن أو أجرته، النفقة لیس محصورة في الغذاء فقط بل تشمل الغذاء وال    

ق أ ج السالفة  78وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة وهذا ما نصت علیه المادة 

  .الذكر

  ركن مادي وركن معنوي : وتقوم جریمة عدم تسدید النفقة على ركنین

  :الذي یتمثل في :الركن المادي  -أ

  .عدم دفع المبلغ المالي المقرر قضائیا للفروع -

  .صدور حكم قضائي یقضي بأداء النفقة للفروع -

  .یكون الحكم القضائي قابل للتنفیذ -

یوما المحددة في  20انقضاء مهلة الشهرین والتي یتم احتسابها اعتبارا من تاریخ انقضاء  -

  .التكلیف بالدفع

لمدة ویتمثل في القصد الجنائي وهو الامتناع عمدا عن أداء النفقة  :الركن المعنوي -ب 

  .1تتجاوز شهرین

أشهر إلى ) 6(وإذا توفرت هذه الأركان فإننا أمام جریمة یعاقب علیها القانون بالحبس من ستة 

د ج كل من إمتنع عمدا  300،000دج إلى  50،000سنوات وبغرامة مالیة من ) 3(ثلاثة 

كامل قیمة  ولمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء

النفقة المقررة علیه إلى زوجه، أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع 

  .النفقة إلیهم

                                                           
  .181بوسقیعة، المرجع السابق، ص  أحسن  1
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ق ع ج بالحرمان من الحقوق  331و 330علاوة للجنح المنصوص علیها في المادتین       

الأكثر وهذا  سنوات على 5من هذا القانون، من سنة على الأقل إلى  14الواردة في المادة 

ق ع ج السالفة الذكر كما أنه تشدد العقوبة إلى الضعف في ظرف العود  332حسب المادة 

   .ق ع ج 3مكرر  54وهذا ما أشارت إلیه المادة 

قضیة  1998فیفري 17بتاریخ  179126كما قضت المحكمة العلیا في قرارها، الملف رقم    

المعوق رغم تقاضیه منحة المعوقین حق له  نفقة الإنفاق على الولد) ب، ق م(ضد ) ك، م(

  .من قانون الأسرة 75و 72المادتین 

في  -من المقرر قانون أنه یلزم الأب بالإنفاق على الولد الذي لیس له كسب ومتى ثبتا      

أن الولد المنفق علیه معوق ویتقاضي منحة شهریة، فإن القضاة بقضائهم بحقه  -قضیة الحال

نحة التي یتقاضاها مجرد إعانة لا تكفي حاجیاته طبقوا صحیح القانون ومتى في النفقة لأن الم

  .1كان ذلك استوجب رفض الطعن

من  1999/12/16بتاریخ  218736كما قضت المحكمة العلیا في قرارها ملف رقم      

المقرر قانونا أن الأنثى تستحق النفقة حتى یتم الدخول بها إلى بیتها الزوجي أو حصولها على 

أن القضاة لما قضوا بحرمان البنتین من النفقة دون  -في قضیة الحال -كسب، ومتى تبین

مد علیه في حكمهم مع أن نفقة البنت تبقى على عاتق والدها إلى أن تنتقل توضح السبب المعت

على بیت الزوجیة أو حصولها على كسب وعلیه فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام 

ق أ ج ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا فیما یخص  75المادة 

  .2النفقة

                                                           
، دار ، الأحكام الإجرائیة والموضوعیة لشؤون الأسرة وفق التعدیلات الجدیدة والاجتهاد القضائيمحمد لمین عن لوعیل  1

  .97 -96، ص ص، 2012، الجزائر ، 2هومة للطباعة والنشر والتوزیع ط 
عن قسم الوثائق للمحكمة العلیا، طبع الدیوان الوطني للأشغال  ، عدد خاص،الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة  2

  .260، ص 2001التربویة، الجزائر  
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یحتاج الطفل لكي  :لاجتماعیة لامتناع الأصول عن أداء نفقة الفروعالآثار ا :الفرع الثاني

ینعم بشخصیة منسجمة إلى الحب والتفهم والرعایة من كل الجوانب التي تتطلبها الحیاة من 

  .طرف أسرته، وفي حالة انعدام هذا الشيء فإن هذا سیؤثر سلبا على حیاته

الأوضاع الأسریة دورا هاما وأساسیا في تلعب الظروف و  :ظهور ظاهرة أولاد الشوارع -أولا

انتشار ظاهرة أولاد الشوارع وذلك باعتبارها الجماعة المرجعیة للطفل، فهي تعتبر المؤسسة 

الأولى التي تلبي احتیاجات الطفل من أمن وحب وغذاء وكساء ومسكن ورعایة صحیة وتعلیمیة 

ر أنواع من الممارسات التي تشبع وعند حرمانه من هذا داخل أسرته فإنه سیدفع به إلى اختیا

احتیاجات وتخرجه من الضغوط الاجتماعیة دون أن یعي مدى خطورة هذه الاختیارات على 

حیاته وغالبا ما تتركز هذه الاختیارات في اللجوء إلى الشارع للحصول على قدر من المال 

  .1یشبع به احتیاجاته التي فقدها جراء عدم الاتفاق علیه

إن انخفاض المستوى المعیشي للعائلات وعدم قدرتهم على  :التسول بالأطفال ظاهرة -ثانیا 

على أولادهم، قد یضطر بهم الوضع إلى الدفع بأطفالهم إلى الشارع للتسول بحثا عن  الإنفاق

أولادهم معهم منذ الصغر أثناء ممارستهم للتسول من أجل  الآباءالمال، حیث غالبا ما یأخذ 

التأثیر على عاطفة المواطنین وبالتالي ینشأ أطفال الشوارع منذ نعومة أظافرهم معتادون على 

یعتبرون هذا الفعل نوع من أنواع العمل الذي یدر  أبائهمهذا الوضع من التسول وخاصة أن 

،وبذلك یصبح امتهان هؤلاء الأطفال لمثل  2عباء المادیةعلیهم الدخل وكذا التخلص من كثرة الأ

 .هذه الأفعال شيء طبیعي لا یتعارض مع وضعهم في المجتمع

 

 

                                                           
  47،46ص . ، ص2007، دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر، مصر، أطفال في ظروف صعبةمحمد سید فهمي،   1
  .53، ص  هنفس محمد سید فهمي، المرجع  2



  

  

  

 

  

 خاتـــــــمــــة
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بعد رحلة غیر یسیرة مع موضوع نفقة الأصول والفروع بین الفقه الإسلامي والقانون   

الجزائري، خرجنا بمجموعة من النّتائج والملاحظات التي نتمنى أن تكون ذات فائدة في 

  :ساحة البحث العلمي من بینها

النّفقة بین الأصول والفروع من أهّم الرّوابط التي تربط بین أفراد الأسرة، حیث یعدّ  أن -1

نظام النّفقات في الإسلام من الأدلّة الواضحة على طابعه الإنساني، وهي من النّظم التي 

  .وضعت لتحقیق التّكافل الاجتماعي في الأمّة

لذلك ولأهمیّتها القصوى فقد حرصت  نظام النّفقة یساهم في تحقیق التّكافل في الأمّة -2

الشّریعة الإسلامیّة علیها، وخصص لها المشرّع الجزائري مواد خاصة تماشیا مع توجهات 

  .ومبادئ الفقه الإسلامي

اتضح لنا من خلال البحث أنّ النفقة واجبة بسبب عدّة روابط اجتماعیة، كرابطة الزّوجیّة -3

یث ألزم الشرع والقانون الزوج بالإنفاق على زوجته وهذا وهي الرّباط المقدّس بین الزّوجین؛ ح

  .عملا بمبدأ القوامة وتحمیل الرجل المسؤولیة اتّجاه زوجته

كما أنّ النّفقة تجب بالقرابة ویقصد بها قرابة الدم والحقّ في الإرث، فالأبناء ملزمون   

ناء وإن نزلوا وهذا حفاظا على بالنّفقة على الآباء وإن علوا، والآباء ملزمون بالنّفقة على  الأب

الأسرة من التّشتّت والضّیاع، وعدم تخلّي المیسور المقتدر على المعسرین غیر المقتدرین من 

  .أقاربه وذوات أرحامه

اتّفاق أهل العلم والفقهاء بوجوبها في حق المیسور اتجاه المعسرین بمن تجب علیه نفقتهم -4

ي حالة العجز أو الإعسار أو المرض أو الكبر أو من الفروع أو الأصول، كما أنها تجب ف

  .الصّغر في السّنّ 
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عند وقفونا على آراء الفقهیین وأصحاب القانون في قضیّة النّفقة والتي وإن اختلفت في  -5

شروطها ومقدارها ومشتملاتها ومستحقّیها إلا أنّهم اتفقوا جمیعا على وجوبها والحرص على 

  .كمل وجهأدائها حسب الضّرورة وعلى أ

اتضح لنا من خلال تتبعنا لقانون الأسرة وكذا قانون العقوبات الجزائریان أنّ المشرّع  -6

الجزائري قد أولى عنایة بالغة للنفقة بین الأصول والفروع، وأوجب على ذلك جزاءات وفقا 

قة لشروط ما إذا تمّ الإخلال بها قامت في مواجهة مخالفیها جنح جزائیّة كعدم تسدید النّف

  .والإهمال العائلي، وهذا في حال عدم تقدیم النّفقة بالطّرق الودّیّة

أنّه بالإضافة إلى الآثار القانونیّة التي تنتج عن عدم أداء النفقة بین الأصول والفروع،  -7

والأمّهات في دور العجزة،  الآباءهناك آثارا اجتماعیة تمنع أداءها كالتشرد والتسول وإیداع 

ارتكاب الجرائم خاصّة من الأحداث، كما أنّ عدم قیام الآباء بالإنفاق على  وتنامي ظاهرة

  .أبنائهم یؤدّي إلى استغلال الأطفال في العمالة، وإلى التّسرّب المدرسي

وبهذا لجأ المشرّع الجزائري في حمایة الفئات الهشّة والمعسرة من خلال إنشاء مراكز   

ق النّفقة للأرامل والمطلّقات، حیث ساهم في الحفاظ ودور رعایة المسنّین، وكذا إنشاء صندو 

  .على الأبناء المحضونین ومرافقتهم في الحیاة الیومیّة

وفي الختام یطیب لنا أن نذكر أنّنا قدمنا هذا الجهد المتواضع كي یضیف لبنة إلى   

فذلك من  الدراسات القانونیّة، وقد حاولنا تجنّب الخطأ ما استطعنا فإن أصبنا جادّة الصّواب

االله وحده وكرمه وذلك هو مبتغانا، وإن جانبنا الصواب وتعثرت خطانا فذلك من ضعف 

 .  الإنسان وقلّة حیلته
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  القرآن الكریم  

  :المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

 الكتب -1

ابن الهمّام كمال الدّین محمد بن عبد الواحد السّیواسي، فتح القدیر، دار الفكر، دط، دت،  -

  .4ج

 تأخذ أن فللمرأة الرجل ینفق لم إذا النفقات، كتاب البخاري، صحیح العسقلاني، حجر ابن -

مصر  الریان، دار دط، ،1 ج ، 5049 رقم حدیث بالمعروف، وولدها یكفیها ما علمه بغیر

1986،1407 .  

، د ط، دار الفكر 1أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، ج -

  .  1979للطباعة والنشر والتوزیع 

 ، دار العزب الإسلامي1، ط2االله بن الحسن ابن البصري، التفریع، جأبو القاسم عبد  -

  .1987لبنان، 

  ، دار الغرب الإسلامي، لبنان1، ط1أبو القاسم عبد االله بن الحسن البصري، التفریغ، ج -

1998.  

، 1شقي، تفسیر القرآن العظیم، جأبو القداء عماد الدین إسماعیل بن عمران ابن كثیر الدم -

  .2010ط، دار العربي مكتبة التراث العربي،  د

  أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، المجلد الخامس -

  .1994،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،   1ط
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أبو عبد الرحمان شرف العظیم أبادي ،محمد أشرف أبن أمیر بن حیدر الصدیقي، عون  -

  ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان1ط ،معبود على شرح سنن أبي داود ال

2005.  

الناصر السعدي، إیهاج المؤمنین بشرح منهج السالكین وتوضیح الفقه في أبو عبد الرحمن  -

  .2001المملكة العربیة السعودیة،   دار الوطن 1، ط1الدین، ج

 كتاب الصحیحین، على المستدرك النیسابوري، الحاكم االله عبد ابن محمد االله عبد أبو -

 -1998 المعرفة، دار ،دط،2 ج ، 3177 رقم لكم  حدیث هبة أولادكم باب التفسیر،

1418.  

أبو عبد (على مذهب أهل المدینة أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي، المعونة -

  .1998والتوزیع، لبنان، ، دار الكتب العلمیة، للنشر 1، ط)االله مالك بن أنس

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن احمد بن حسین العیني المولوي محمد عمر  -

، دار الفكر للنشر 2، ط5الشهیر بناصر الإسلام الرمفوري البنایة في شرح الهدایة، ج

  .1990والتوزیع، لبنان، 

 للطباعة الفكر دار دج، دط، اللغة، مقاییس معجم زكریا، بن فارس أحمد الحسین أبي -

  . 1999 دم، والنشر،

أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة،  -

  .1986، 2، بیروت، ط4ج

، 7شرح صحیح البخاري، المطبعة السلفیة، ج بي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،أ -

 .هـ1400، 1القاهرة، ط

إلهي، التسهیل الصدوري لمسائل القدوري في فقه الإمام الأعظم أبي أبي البرني عاشق  -

  .ه1411، مكتبة الشیخ، 2ط  1حنیفة النعمان، ج
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الشیخ الجلیل أبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الشافعي الیمني، البیان  -

  لنشر والتوزیع، دار المنهاج للطباعة وا1، ط11في المذهب الشافعي المجلد الأول، ج

  .2000لبنان، 

م، 1999-ه1420الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان،  -

  .1ج

، دار الاحیاء 91-22سنن ابن ماجة، كتاب تجارات، باب ما للرّجل من مال ولده، رقم  -

  .2الكتب العربیة، ج

، دار الرسالة العالمیة، 2169رقم سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، -

  .1،ج2009، 1سوریا، ط

شمس الدّین محمد الخطیب بن أحمد الشّربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  -

  .3م  دار المعرفة، بیروت، لبنان، ج1997-ه1418، 1المناهج، ط

  .م2002ه، 1423، دار ابن كثیر، دمشق، 1صحیح البخاري، ط -

الترمیذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النفقة في الأهل، رقم الحدیث صحیح سنن  -

1966.  

صحیح مسلم، كتاب الزّكاة، باب فضل النّفقة على العیال والمملوك، وإثم من ضیّعهم أو  -

 .2، ج995أحسن نفقتهم عنه، رقم الحدیث 

شافعي مذهبا،إعانة الله المكنى بإجماع العمودي نسبا والعبد ااالله بن عمر بن عبد ا -

، مكتبة دار المطبوعات الحدیثة، المملكة العربیة 2ط، 1المبتدئین ببعض فروع الدین،ج

  .1991السعودیة،

السعدي الحنبلي، الإنصاف في معرفة علاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي  -

  .1997دار الكتب العلمیة، لبنان،  1، ط9الراجح من الخلاف، ج
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  .1971، بیروت، لبنان، 12افرام البستاني، منجد الطّلاّب، دار المشرق، طفؤاد  -

محمّد الأنصاري الرصاع أبو عبد االله، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهدایة الكافیة  -

، دار الغرب الإسلامي ،بیروت 1996، 1الشافیة لبیان حقائق الإیمان ابن عرفة الوافیّة، ط

  .،لبنان

، 6الأمیر الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ج محمد بن إسماعیل -

  .، دار بن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، دس2و1ط

أولى النهي بدقائق المنتهى،  إرشادمنصور بن یوسف بن صالح الدین البهوتي الحنبلي،  -

  .2000، دار الخضر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 1، ط1ج

دقائق أولي النّهى لشرح  منصور بن یونس بن صلاح الدّین حسن بن إدریس الباهوتي، -

  .3م  ج1993-ه1414، 1المنتهى،ط

  النصوص القانونیة – 2

الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد خاص، عن قسم الوثائق للمحكمة  -

  .2001الجزائر  العلیا، طبع الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 

،والمتضمن قانون الأسرة  1984یونیو سنة  09،المؤرخ  فى 11،84من القانون 78المادّة  -

  .15،عدد2005المؤرخ بتاریخ  02،05المعدل  والمتمم بالأمر رقم 

المتضمن  1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر  18مؤرخ في  156/66أمر رقم  -

  .49ر العدد قانون العقوبات، المعدل والمتمم ج 

المتضمن 1996جانفي،07، المؤرخ في  96-483صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -

  . 1996دیسمبر8المؤرخة في    75جر رقم 1996دستور، 

 1984جویلیة سنة  90الموافق لـ 1404رمضان عام 9المؤرّخ في  11-84قانون -

رقم  بالأمروالمعدّل والمتمم  1984جویلیّة 31المتضمّن قانون الأسرة الجزائري المؤرّخة في 
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الجریدة الرّسمیّة  2005فیفري 27الموافق لـ 1426محرّم عام  18المؤرّخ في  05-02

  .من قانون الأسرة الجزائري 77المادّة  17الجمهوریّة الجزائریّة ص

  1998أفریل  21قرارا المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، في  -

  .2الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة عدد خاص رقم 

  

 :ثانیا المراجع 

  .1198ابتسام القرام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، دار الكتاب، الجزائر،  -

، دار هومة للطباعة والنشر 15أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، ط  -

  .2013والتوزیع،الجزائر، 

، دار هومة للنشر والتوزیع 13أحسن بوسقیعة، الوجیز في قانون الجزائي العام، الطبعة  -

  .2013الجزائر 

الشریعة الإسلامیة مع بیان قانون الأحوال  أحمد الغندور، الأحوال الشّخصیّة في -

  2010محاكم الكویت ،مكتبة الفلاح ،في الشخصیة للقضاء 

الحلیم محمد منصور علي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، أحمد بخیت الغزالي، عبد  -

  .2009، دار الفكر الجامعي، مصر 1ط

 أحمد فراج حسن، أحكام الأسرة في الإسلام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -

2004.  

، دار الثقافة لنشر والتوزیع، 1، ط 4و3أحمد محمد علي داوود، الأحوال الشخصیة، ج  -

  .2009لأردن، ا
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الحاج أحمد بادي بلعالم، إقامة الحجة بالدلیل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خلیل،  -

  .2007ابن حزم للطباعة والنشر لبنان، ، ، دار1ط

بلخیر ستید، الأسرة وحمایتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، د ر ط، دار  -

  .2009، الجزائر 1الخلدونیة للنشر والتوزیع، ط 

، دیوان المطبوعات 1بن ملحة الغوني، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ط -

  .2005الجامعیة، الجزائر،

، دیوان 2حسین فریجة، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط  -

  .2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

، در ط، 1دنیة والإداریة، نصا، شرحا تعلیقا، جسائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات الم -
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  ملخص

نال موضوع النفقة اهتماما كبیرا بین علماء الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة   

نفقة الأصول والفروع بین الفقه : "الجزائري، ومن هنا جاء بحثنا موسوما تحت عنوان

حیث ضم هذا البحث بین دفّتیه قضیة النّفقة بین ، "الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

صول والفروع وبین الفروع والأصول، ومشروعیّة كلیهما، وأسباب وجوب النفقة الأ

والمتمثلة في الزوجیة والقرابة والملك، كما تضمّن البحث كذلك مشتملات النفقة وهي 

طریقة الطرق أداء النفقة ب أیضابین البحث و القوت والمسكن وجمیع الضروریات، 

  .أدائهامترتبة عن عدم ودیة أو عن طریق القانون والآثار الال

  

  Sommaire 

La question de la pension alimentaire a fait l'objet d'une  

grande attention parmi les spécialistes de la charia islamique 

et du droit de la famille algérien, et par conséquent notre 

en du recherche a été étiquetée sous le titre : « Mainti

patrimoine et de la branche entre la jurisprudence islamique 

et le droit de la famille algérien », où cette recherche 

comprenait entre ses deux couvertures la question de la 

pension alimentaire entre les biens et les branches et entre 

les biens, et la légalité des deux Et les  les branches et

raisons de la nécessité de la pension alimentaire, qui sont 

représentées dans le mariage, la parenté et la propriété. La 

recherche a également inclus le contenu de la pension 

, le logement et toutes les alimentaire, qui est de la nourriture 

nécessités.  


